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‌الفصل الثاني

‌
 أطراف عقد البيع الاستهلاكي

 

‌عقدٍ،‌لا‌يتمُ‌إلا‌بين‌ذوي‌عقلٍ،‌ففضلًا‌عن‌رضا‌سليم‌ومحل‌وسبب‌‌‌‌ ‌مِثلُ‌أي  عقدُ‌البيعِ‌مِثلَهُ

في‌مجالِ‌عقودِ‌البيعِ‌الاستهلاكية،‌ونظراً‌لغرضِ‌الحمايةِ‌المقصودة،‌‌غير‌مخالفٍ‌للنظام‌العام‌والأدب،‌فإنَّه

‌المشتري‌ألا‌وهو‌المستهلك‌في‌ ‌التَّعرضَ‌لصفةِ ‌علينا ‌معينة،‌ومن‌ثَمَّ‌يلَزمُ ‌صفةً ‌يكتسبَ‌طَرفيهِ ‌أنْ لا‌بدَّ

لى‌مفهومهما‌في‌الفقه‌المبحث‌الأول،‌والبائعُ‌الذي‌يلَزمُ‌أنْ‌يكونَ‌مهنيًا‌في‌المبحث‌الثاني،‌مع‌الإشارة‌إ

‌الإسلامي ‌وذلك‌في‌المبحث‌الثالث.

‌

 المستهلك: المبحث الأول

‌مفهومَ‌المستهلكِ‌واضحٌ‌لا‌لبسَ‌فيه،‌إلا‌أنَّه‌وبصمت‌أغلب‌التشريعات‌ لأولِ‌وهلةٍ‌قد‌يظَُنْ‌أنَّ

ن‌لزامٌ‌،‌ومن‌هنا‌كا28عن‌تحديده،‌واختلاف‌الفقه‌بشأن‌مدلوله،‌وُضِعَ‌‌عليه‌هالة‌معينة‌من‌الغموض

‌علينا‌إيضاح‌هذا‌المدلول‌من‌جوانب‌اللغة‌والقانون‌توصلًا‌إلى‌الرأي‌المعتمد‌لدينا.

 تعريف المستهلك لغة: المطلب الأول

يرجعُ‌مدلول‌المستهلك‌لغةً‌لمصدرِ‌"هلكَ"‌والمتتبعُ‌لمعنى‌هذا‌المصدر‌فيما‌يتعلقُ‌بموضوع‌بحثنا‌يستنتجُ‌‌

ا‌في‌مجملها‌تدور‌حول‌معنى‌است د‌ورد‌في‌فيه‌بحيث‌لا‌يبقى‌منه‌شيء،‌فق‌عمال‌الشيء‌أو‌التَّصرفِ‌أنهَّ

                                       
 .26".‌الإسكندرية:‌منشأة‌المعارف.‌صستهلكالحماية‌العقدية‌للم.‌"‌2660.عبد‌الباقي،‌عمر‌محمد‌28
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لابن‌منظور‌قوله"‌‌وجاء‌في‌لسان‌العرب‌،29القاموس‌المحيط‌قوله‌"...‌واستهلكَ‌المالَ:‌أنفقَهُ‌وأنفدَهُ‌..."

‌باعهُ..." ‌المالَ: ‌وأهلكَ ‌وأنفدهُ:... ‌أنفقهُ ‌المالَ: ‌واستهلكَ ‌ال‌،36... ‌المعجم ‌نص  ‌المعنى وسيط‌وبهذا

‌،31بقوله"...‌استهلكَ‌المالَ‌ونَوه:‌أنفقهُ‌أو‌أهلكهُ،‌ويقُال:‌استهلكَ‌ما‌عندهُ‌من‌طعامٍ‌أو‌متاعٍ..." ويعُبرَّ

،‌ومن‌هنا‌consommer"32"،‌وفي‌اللغة‌الفرنسية‌بكلمة"consumeعن‌ذلك‌في‌اللغة‌الانجليزية‌بكلمة"

‌المستهلكَ‌لغةً:‌هو‌مَنْ‌ينتهي‌عندهُ‌الشيء‌بحيث‌يستعملهُ‌أو‌يتصرفُ‌فيه‌بهلك‌أصلهِ،‌‌:يمكن‌القول إنَّ

‌فهل‌لهذا‌المعنى‌انعكاس‌على‌المعنى‌القانوني ‌لمفهوم‌المستهلك.

 33تعريف المستهلك قانوناً : المطلب الثاني

‌المستهلك ‌مصطلحِ ‌لتحديدِ ‌التعرض‌لبحث‌الاتجاهات‌الفقهية ‌علينا ‌أولفر‌-يلزمُ ومن‌ثمَّ‌‌-عٌ

ولكن‌قبل‌ذلك‌كان‌لازمًا‌بيان‌أهمية‌تحديد‌هذا‌المصطلح‌من‌‌-فرعٌ‌ثانٍ‌-تبِيانِ‌موقفِ‌المشرعَ‌الليبي ‌منه

‌الناحية‌القانونية.

 أهمية تحديد مصطلح المستهلك

‌لعلَّ‌في‌تحديد‌وضبط‌مصطلح‌المستهلك‌من‌الناحية‌القانونية،‌أثرٌ‌كبيٌر‌في‌تحديدِ‌مجالِ‌القواعدِ‌

م(‌بشأن‌النشاط‌التجاري،‌خُصِ صَ‌البابُ‌الثاني‌من‌2616(‌لسنة‌)23الخاصة‌بحمايته،‌فالقانون‌رقم)

‌أو‌ ‌المستهلك، ‌المهني‌بتبصير‌وإعلام ‌البائع ‌بالتزام ‌سواء ‌المستهلك، ‌لحمايةِ ‌منه، الكتاب‌الحادي‌عشر

                                       
".‌تحقيق:‌مكتب‌التراث‌في‌مؤسسة‌الرسالة.‌القاموس‌المحيط."‌2665هجري.‌817الفيروز‌آبادي،‌مجد‌الدين‌محمد‌بن‌يعقوب.‌المتوفى‌‌29

 .958.ص‌‌8بيروت:‌مؤسسة‌الرسالة.‌الطبعة‌الثامنة.‌فصل‌الهاء.‌مادة‌)هلك(.‌ط‌
".‌تحقيق:‌عبد‌لسان‌العربهجري‌.د.ن."‌‌711جمال‌الدين‌محمد‌بن‌مكرم‌بن‌منظور‌الإفريقي‌المصري.‌المتوفى‌ابن‌منظور،‌أبي‌الفضل‌‌36

 .563.‌دار‌صادر.‌بيروت:‌ص‌‌16الله‌علي‌الكبير‌وآخرين.‌القاهرة:‌دار‌المعارف.‌مادة)هلك(.‌م
 .991باب)الهاء(.‌مادة‌)هلك(.‌ص‌‌".‌مصر:‌مجمع‌اللغة‌العربية.المعجم‌الوسيط.‌"2660إبراهيم‌مصطفى‌وآخرون.‌‌31
‌.22".‌‌بيروت:‌دار‌الحلبي‌الحقوقية.‌صحماية‌المستهلك‌دراسة‌مقارنة."‌2667ابراهيم،‌عبدالمنعم‌موسى.‌32
‌ونقصد‌بمصطلح‌القانون:‌القانون‌الليبي‌والفقه‌القانوني‌المقارن.‌33
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‌ ‌الدعاية ‌من ‌وحمايته ‌الخطرة، ‌والمنتجات ‌السلع ‌من ‌الأخير ‌بسلامة ‌نظم‌التزامه ‌من ‌وغيرها الكاذبة،

‌هي‌التي‌ ‌العامة ‌القواعدَ ‌فإنَّ ‌الصفة‌في‌المتعاقد، ‌وعند‌فَ قْد‌هذه ‌على‌المستهلك، الحماية،‌وهي‌قاصرة

تُطبََّقْ،‌ومن‌ثمَّ‌تبرزُ‌الحاجةُ‌الملحةُ‌في‌تحديد‌مصطلح‌المستهلك،‌هذا‌وإنَّ‌في‌تحديد‌هذا‌المصطلح‌أثرٌ‌في‌

‌.‌30ة‌ذاتَ‌الصلةِ‌دونَ‌مشقةٍ‌في‌تفسيرها‌أو‌في‌تطبيقهاتسهيل‌إعمالِ‌النصوصِ‌القانوني ‌

 الموقف الفقهي في تحديد مفهوم المستهلك: الفرع الأول

‌ ‌القانوني ‌خلافاً ‌الفقهُ ‌من‌الشِ دة‌حولَ‌تحديد‌مصطلحٍ‌قانوني ‌معين،‌‌علىلم‌يشهدْ كبيرةٍ درجة‌ٍ

‌كان‌له‌أثراً‌كبيراً‌في‌إضفاءِ‌ ‌والتكنولوجي  مثلَما‌شهدَ‌حولَ‌تحديدِ‌مفهومِ‌المستهلك،‌فالتطور‌الاقتصادي 

‌مفهوم‌ ‌في ‌يُضَيِ ق ‌اتجاه ‌الفقه، ‌في ‌اتجاهين ‌ظهور ‌إلى ‌أدى ‌مما ‌المفهوم، ‌هذا ‌على ‌الغموض ‌من المزيد

‌‌-أولًا‌-ستهلك‌الم ‌المفهوم ‌يوُسِ ع‌في‌هذا ‌الباحثُ‌مع‌بعض‌الملاحظات‌‌-ثانيًا-واتجاه ‌يتَبناهُ -واتجاه

‌‌-على‌النحو‌التالي:‌-ثالثاً

 المضيق لمفهوم المستهلك القانوني ه الفقهيتجا: الأأولًا 

‌القانوني ‌الفقه ‌جماع ‌مذهبُ ‌الحمائ35وهو ‌التشريع ‌وضع ‌حكمةِ ‌من ‌أساسًا ‌ينطلقُ ‌والذي ي‌،

‌قوي‌ ‌مع‌طرفٍ‌آخر ‌المتوازنةِ ‌غيِر ‌الضعيف‌في‌العلاقة ‌الطرفِ ‌في‌حمايةِ ‌والمتمثلةُ للمستهلك‌في‌البدء،

يملكُ‌الإمكانت‌الاقتصادية‌والفنية‌والتكنولوجية،‌وهذا‌الطرف‌الضعيف‌غالبًا‌ما‌يكون‌الإنسان‌العادي‌

                                       
 .10ت".‌‌الإسكندرية:‌دار‌الجامعة‌الجديدة.‌ص‌.‌"الالتزام‌بإعلام‌المستهلك‌عن‌المنتجا2613الصديق،‌منى‌أبوبكر.‌30
35‌‌ ‌سابق. ‌مرجع ‌خليل، ‌أحمد.80صزكريً ‌أنور ‌رسلان، ‌الشريعة‌‌1998. ‌في ‌المستهلك ‌حماية ‌ندوة ‌للمستهلك" ‌التشريعية ‌"الحماية .

حماية‌المستهلك‌أثناء‌لسيد.‌د.ت.‌.‌عمران،‌السيد‌محمد‌ا5والقانون.‌الإمارات‌العربية‌المتحدة:‌جامعة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌الهاء.‌ص
‌العقد ‌صتكوين ‌المعارف. ‌منشأة ‌الإسكندرية: ‌محمد.8. ‌عمر ‌الباقي، ‌عبد .2660‌ ‌للمستهلك. ‌العقدية ‌منشأة‌الحماية ‌الإسكندرية: .
‌.‌‌20نونية.‌ص.‌القاهرة:‌المركز‌القومي‌للإصدارات‌القاالحماية‌المدنية‌الإجرائية‌للمستهلك.‌هدى‌تركي.‌د.ت.‌22،‌ص36المعارف.‌بند
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لاحِظ‌للدر‌
ُ
تلقي‌الأخير‌للسلعة‌أو‌الخدمة،‌ولكن‌الم

ُ
ا‌قد‌تطورت‌البسيط‌الم اساتِ‌السابقة‌لهذا‌الاتجاه‌أنهَّ

‌في‌بيانِ‌مفهومِ‌المستهلك،‌بحيث‌أَضحت‌مقاربة‌للاتجاه‌الموسع‌في‌بيان‌هذا‌المفهوم.

‌مخصصَّة‌ ‌استهلاكية ‌سِلعًا ‌مهني ، ‌غير ‌يمتلك‌بشكلٍ ‌"مَنْ ‌هو ‌الاتجاه ‌لهذا فيُقصَد‌بالمستهلك‌وفقًا

‌ ‌هذا ‌على ‌"ويعُابُ ‌الشَّخصي ‌تكون‌لاستخدامه ‌ما ‌أحوجُ ‌هي ‌المستهلكين ‌من ‌فئةً ‌أَخرجَ ‌أنَّه الرأي

‌.30للحماية،‌ألا‌وهم‌من‌يعَولَهمُ‌المستهلك‌من‌أفراد‌عائلته،‌كما‌أخرجَ‌من‌نطاق‌الحماية‌الخدمات

ولتَِلافي‌هذا‌القصور‌عَرَّفهُ‌البعض‌الآخر‌بأنَّه‌"كل‌شخص‌يتعاقدُ‌بقصد‌إشباع‌حاجاته‌الشخصيَّة،‌

‌المفهوم،‌مَنْ‌يتعاقد‌لأغراض‌مهنتهِ،‌أو‌أو‌العائليَّة"‌ وعلى‌ذلك‌لا‌يكتسب‌صفة‌المستهلكِ،‌وفقًا‌لهذا

‌.38فضلًا‌عن‌خروج‌الشخص‌المعنوي‌من‌ضمن‌طائفة‌المستهلكين‌‌،37مشروعهِ‌

‌من‌ ‌وغيره ‌المستهلك ‌بين ‌التمييز ‌معيار ‌في ‌وضوحًا ‌يَقق ‌الضيق، ‌الاتجاه ‌مفهوم ‌كان ‌وإنْ هذا

ية‌الحمائية‌من‌تشريعات‌حماية‌المستهلك،‌بحماية‌الطرف‌الضعيف‌والأقل‌كفاءة‌المتعاملين،‌ويطابق‌الغا

‌والإدارية ‌والفنية ‌والاقتصادية ‌القانونية ‌الجوانب ‌39في ‌من‌، ‌العديد ‌يَرمُ ‌بكونه ‌للنقدِ ‌تعَر ضَ ‌أنََّه إلاَّ

‌والقانوني ‌للمستهلكِ‌ رغم‌عدم‌منطقيَّة‌‌الأشخاص‌مستحقي‌الحماية،‌كما‌أنَّه‌ربطَ‌بين‌المعنى‌الاقتصادي 

‌.06النتيجة‌لكون‌الاستهلاكِ‌ينطبقُ‌على‌الاستعمالِ‌غير‌المهني ‌وينطبقُ‌على‌الاستعمال‌المهني ‌

‌

                                       
 .10.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية.‌صحماية‌المستهلك‌أثناء‌تنفيذ‌عقد‌البيع‌.2617الحبسي،‌أحمد‌بن‌حمود‌بن‌أحمد.‌‌30
‌.8.‌ص8عمران،‌السيد‌محمد‌السيد.‌مرجع‌سابق.‌بند‌37
 .26ركز‌الدراسات‌العربية.‌صمصر:‌م‌الحماية‌المدنية‌والقضائية‌للمستهلك‌من‌الشروط‌التعسفية..‌2618رحمه‌محمود‌علي.‌38
39‌‌ ‌إبراهيم. ‌المنعم ‌عبد ‌خالد ‌شمس.‌2611مصطفى، ‌عين ‌جامعة ‌القاهرة: ‌دكتوراه(. ‌)رسالة ‌الإلكتروني. ‌التعاقد ‌في ‌المستهلك ‌حماية .
‌.130ص
‌غازي‌بن‌فهد‌بن‌غازي.‌06 ‌الإلكترونية.‌2618المزيني، ‌التجارة ‌للمستهلك‌في‌عقود ‌القانونية ‌الكتاب‌الحماية ‌دار ‌الريًض:‌. الجامعي.
 .160ص
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 الموسع لمفهوم المستهلك القانوني ثانيًا: الاتجاه الفقهيي 

‌من‌الفكرة‌السائدة‌لنظرية‌‌‌ العقد،‌نتجَ‌عن‌تطورِ‌مناحي‌الحياة‌الاقتصادية‌والتكنولوجية،‌أنَّه‌غيرَّ

‌اقتصاديَّة‌‌بحيث ‌بإمكانيات ‌يتمتعُ ‌قويٌ ‌طرفٌ ‌ظهرَ ‌بل ‌ومتساويين، ‌متكافئين ‌طرفين ‌أمام ‌نعد ‌لم إنَّه

ومعرفيَّة‌كبيرة،‌في‌مواجهة‌طرفٍ‌ضعيفٍ‌غير‌مدرك‌في‌أغلب‌الأحوال‌ظروف‌التَّعاقد‌وكنهه‌محله،‌مما‌

‌.01أدى‌إلى‌اختلال‌التَّوازن‌العقدي‌والمعرفي ‌للعقد

‌إلى‌التَّوسع‌في‌مفهوم‌المستهلكالذي‌حد ‌‌وهو‌الأمرُ‌ ،‌بحيث‌لم‌يعد‌يقصره‌02ى‌بجانب‌من‌الفقه

‌الأمريكي‌ ‌الرئيس ‌ويعُتَبر ‌الأشخاص، ‌من ‌ممكن ‌عددٍ ‌أكبَر ‌ليشملَ ‌المفهوم ‌فمد  ‌السابق، ‌المفهوم على

‌أفاد‌بأنَّ‌بمفهومه‌الواسع‌أول‌من‌ندى‌بحماية‌المستهلك‌1902السابق‌جون‌كيندي‌عام‌ ه‌لا‌،‌عندما

‌له‌صفة‌المستهلك‌في‌مناسبات‌ ‌الشَّخص‌الطبيعي  توجد‌طبقتان‌من‌المستهلكين‌"كلنا‌مستهلكون"‌وإنَّ

‌مهنيًا،‌فتكون‌له‌أعمال‌أخرى‌صفة‌ عديدة‌منذ‌وجوده،‌حتى‌ولو‌كان‌يمارس‌من‌نحية‌أخرى‌نشاطاً

‌.03المستهلك

كانت‌وسيلة‌التعاقد‌لإشباع‌حاجياته‌‌‌ويعر فِه‌جانب‌من‌الفقه‌بأنَّه‌"مَنْ‌يتزود‌بسلع‌أو‌خدمات‌أيًً‌

الشخصية‌أو‌العائلية،‌إِذْ‌لم‌تتعلقْ‌بإعمال‌مهنته‌سواء‌كان‌شخصًا‌طبيعيًا‌أم‌اعتباريًً،‌وسواء‌كان‌مهنيًا‌

‌.00أم‌لا"

                                       
‌العزيز.‌01 ‌عبد ‌إبراهيم ‌2610داود، .‌ ‌العقود. ‌في ‌المعرفي ‌التوازن ‌عدم ‌ص ‌الجديدة. ‌الجامعية ‌دار ‌عرعارة.‌28الإسكندرية. ‌عسالي، .

‌.123.‌التوازن‌العقدي‌عند‌نشأة‌العقد.‌)رسالة‌دكتوراه(‌الجزائر.‌جامعة‌الجزائر.‌ص2610-2615
.‌التزام‌المتدخل‌بضمان‌سلامة‌المستهلك‌في‌ضوء‌قانون‌حماية‌المستهلك‌2612.‌شعباني،‌نوال.‌81ص‌زكريًء،‌خليل،‌مرجع‌سابق،‌02

.‌"حماية‌المستهلك‌في‌عقد‌الأذعان"‌1998.‌بنداري،‌محمد‌إبراهيم.‌31وقمع‌الغش‌)رسالة‌ماجستير(.‌‌الجزائر.‌جامعة‌مولود‌معمري،‌ص
‌.‌إبراهيم،‌عبد‌المنعم‌موسى.3ارات‌العربية‌المتحدة:‌جامعة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌د.‌صندوة‌حماية‌المستهلك‌في‌الشريعة‌والقانون.‌الإم

 .169.‌المزيني،‌غازي‌بن‌فهد‌بن‌غازي.‌مرجع‌سابق.‌ص‌21بيروت:‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية.‌ص‌.حماية‌المستهلك.‌2667
‌.07.‌ص‌2كندرية:‌‌دار‌الجامعة‌الجديدة.‌طالإس‌حماية‌المستهلك‌الإلكتروني..‌2610خالد،‌كوثر‌سعيد‌عدنن.‌‌03
 .26الحبسي،‌أحمد‌بن‌حمود‌بن‌أحمد.‌مرجع‌سابق.‌ص‌00
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‌خارج‌ ‌بل‌تشمل‌الشخص‌المعنوي‌في‌تعاقداته ‌الشخص‌الطبيعي‌فحسب، ومن‌ثمَّ‌لا‌تشمل‌الحماية

شخص‌المهني‌في‌ذات‌التعاقدات،‌ويَضربُ‌الفقهُ‌مثلًا‌الطبيب‌الحاذق‌نطاق‌اختصاصه،‌كما‌تشمل‌ال

بمجال‌عمله،‌مَنْ‌علَّمه‌بطرق‌فحص‌المريض،‌وتشخيصه،‌ووصف‌الدواء‌الناجع‌وآثاره‌الجانبية‌وغيرها،‌

‌من‌قام‌بتصميمه‌ ولكن‌لا‌تصل‌مداركه‌العلمية،‌عند‌شراءه‌لمنظار‌أمعاء،‌أو‌جهاز‌غسيل‌كلى؛‌لأنَّ

‌ ‌فهل‌عند‌وتصنيعه ‌الطبية، ‌الأجهزة ‌مهندسون‌وفنيون‌ومتخصصون‌بصناعة ‌وتوزيعه، ‌وتسويقه وإنتاجه

‌.05جهزة‌يعامل‌بنفس‌معاملة‌صانعها؟شراء‌الطبيب‌لهذه‌الأ

‌المهني ‌ ‌إِنَّ ‌التحديد‌متى‌نقول ‌على‌وجه ‌لا‌يعلم ‌لكونهِ ‌الحدود، ‌واضحِ ‌غيَر ‌المفهوم ‌هذا ‌أنَّ ورغم

‌أم‌ ‌في‌بعض‌الظروفِ‌في‌يتعاقد‌داخل‌حدود‌اختصاصه ‌قد‌يتواجدُ ‌المهني  ‌أنَّ ‌الحقيقة ‌أنَّ ‌إلاَّ خارجه،

‌.00يلزم‌شموله‌بالحماية‌القانونية‌وضع‌قليل‌الخبرة‌مثله‌مثل‌أي‌إنسان‌عادي،‌ومن‌ثمَّ‌

 ثالثاً: الاتجاه المختلط في تحديد مفهوم المستهلك

باستقراء‌الآراء‌السابقة،‌نقف‌على‌العديد‌من‌العناصر،‌فمن‌الفقه‌من‌يركز‌على‌الشخص‌المتعاقد‌

وظروفه‌الشخصية‌والنفسية،‌ومنهم‌من‌على‌محل‌التعاقد‌وظروف‌التعاقد‌المادية،‌في‌تحديد‌المعالم‌القانونية‌

‌ال ‌النزعات‌المادية‌والشخصية تي‌تعصف‌بكامل‌البنيان‌للمستهلك،‌وكل‌ذلك‌معلوم‌بدءًا،‌من‌مفهوم

‌دولة‌ما.‌ ‌القانوني‌لأيِ 

‌في‌ ‌اتجاه ‌فإنَّ ‌للطرف‌الضعيف، ‌المستهلك‌من‌حمايته ‌تشريعات‌حماية ‌ولحكمة ‌المنطلق، ومن‌هذا

‌إلى‌‌07الفقه ‌ويمدها ‌الطبيعي، ‌الشخص ‌على ‌المستهلك ‌صفة ‌يسبغ ‌بحيث ‌الاتجاهين، ‌بين ‌الدمج يرى

                                       
 .31،‌ص38عبد‌الباقي،‌عمر‌محمد.‌مرجع‌سابق.‌بند‌05
 .169المزيني،‌غازي‌بن‌فهد‌بن‌غازي.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌00
مجلة‌الشريعة‌والقانون.‌الإمارات‌المتحدة:‌جامعة‌الإمارات‌شندي،‌يوسف.‌د.ت."‌المفهوم‌القانوني‌للمستهلك،‌دراسة‌تحليلية‌مقارنة"‌‌07

 .101العربية.‌ص
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تماثل‌ظروف‌الشخص‌العادي‌إبان‌التعاقد،‌وهو‌أمرٌ‌يتركَ‌‌الشخص‌المعنوي‌والمهني‌متى‌وُجد‌في‌ظروف

تقديره‌للقضاء‌بصدد‌كل‌حالة‌على‌حدة،‌فالحكمة‌من‌وضع‌قوانين‌حماية‌المستهلك،‌يجب‌أَنْ‌تؤخذَ‌في‌

‌عين‌الاعتبار‌في‌تحديد‌المستهلك.

‌إع‌ ‌المستهلك‌هو‌محاولة ‌الهدف‌من‌قانون‌حماية ‌تقول‌ليندة‌عبد‌الله‌"إنَّ ‌التوازن‌إلى‌وفي‌هذا ادة

‌يقوم‌اعتقادٌ‌بأنَّنا‌أمام‌ضدين،‌يقوم‌القوي‌منهما‌ العلاقة‌التي‌تربط‌المستهلك‌بالمهني‌على‌أنَّه‌ينبغي‌ألاَّ

‌المهني ‌يكون‌على‌دراية‌تامة‌وذا‌خبرة‌واسعة‌في‌مجال‌نشاطه،‌ باستغلال‌الأضعف،‌فكل‌ما‌في‌الأمر‌أنَّ

هلًا‌بكل‌تلك‌المعارف،‌مما‌يستوجب‌حمايته‌بقواعد‌تحققُ‌مقارنة‌مع‌المستهلك‌العادي‌الذي‌يكون‌جا

على‌كلِ ‌واحد‌منا‌بشكلٍ‌متتالٍ‌وفي‌مناسبات‌‌-في‌النهاية-الهدفَ‌المنشود،‌لأنَّ‌صفة‌المستهلك‌تنطبق‌

‌مصلحة‌ ‌تحقق ‌بحتة ‌اقتصاديةٌ ‌وظيفةٌ ‌لها ا ‌إنمَّ ‌المستهلك، ‌لحماية ‌المرصودة ‌فالقواعد ‌لذلك عديدة،

‌.08الجميع"

‌

 موقف المشرع الليب من مدلول المستهلك: ع الثانيالفر 

‌المستهلك‌ بداية‌أوردا‌محمد‌علي‌رحمه،‌و‌وداد‌العيدوني،‌نص‌المادة‌الأولى‌من‌مشروع‌قانون‌حماية

‌أو‌اعتباري ‌2668-7-2الليبي ‌الصادر‌بتاريخ‌ ،‌والشاملة‌تعريفًا‌للمستهلك‌بقولها"‌كل‌شخص‌طبيعي 

لغرض‌الاستهلاك‌الشخصي "‌خالصًا‌إلى‌تبني‌المشرع‌الليبي ‌موقفًا‌وسطاً‌بإضفاء‌يشتري‌المنتج‌أو‌يتلقاه‌

‌09صفة‌المستهلك‌على‌الشخص‌الاعتباري .

                                       
‌ليندة.‌08 ‌الله، ‌الانفتاح‌2668عبد ‌ظل ‌في ‌المستهلك ‌حماية ‌حول ‌الأول ‌الوطني ‌الملتقى ‌متباينان". ‌مفهومان ‌والمهني، ‌المستهلك ".

 .35ص‌الاقتصادي.‌المركز‌الجامعي‌بالوادي:‌معهد‌العلوم‌القانونية‌والإدارية.‌
‌.30رحمة،‌محمود‌علي.‌‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌09
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‌‌23وبتَِقصي‌نصوص‌القانون‌رقم ‌المشرع‌الليبي‌قد‌‌2616لسنة ‌أنَّ ‌نجد بشأن‌النشاط‌التجاري،

سنًا‌فَعل؛‌لكون‌التعريفات‌وح‌،56غض‌الطرف‌عن‌وضع‌تعريف‌للمستهلك‌تاركًا‌ذلك‌للفقه‌والقضاء

شر عِ،‌كما‌أنَّ‌خلو‌أي‌تشريع‌من‌التعريفات،‌يعطي‌مرونة‌لها‌أثناء‌التطبيق‌العملي.
ُ
‌ليست‌من‌مَهمة‌الم

‌

 البائع المهني: المبحث الثاني

وفي‌غمرة‌الهيجان‌التي‌شهدتها‌بدايًت‌القرن‌المنصرم،‌من‌حمة‌حماية‌طائفة‌المستهلكين،‌والتي‌‌

‌الف ‌خلفها ‌يقف ‌السكان ‌من ‌عددًا ‌الأكثر ‌العملية‌‌-المستهلكين-ئة ‌من ‌الآخر ‌الطرف ‌العالم تنَاسى

‌حاجة‌للحماية،‌ومن‌ثَمَّ‌تدخَّل‌ القانونية،‌أَلا‌وهو‌البائع‌المهني،‌والذي‌أضحى‌هو‌الآخر‌في‌مركز‌أشد 

‌.51ستهلكين‌البائعين‌المهنيين‌والمالقضاء‌والمشرعين،‌لإعادة‌التوازن‌القانوني‌في‌العلاقة‌ما‌بين

المطلب‌-ولا‌يَلو‌مصطلح‌البائع‌المهني‌من‌غموض‌أيضًا،‌ومن‌ثمَّ‌كان‌لزامًا‌علينا،‌بيان‌تعريفه‌‌

‌.-المبحث‌الثالث-وصور‌وأشكال‌هذا‌البائع‌‌-المبحث‌الثاني-وشرائط‌اكتسابه‌لهذه‌الصفة‌‌-الأول

 التعريف بالبائع المهني: المطلب الأول

‌البائعَ‌ المهنَي‌المقصود‌في‌هذه‌الدراسة،‌يَتلفُ‌في‌مفهومه‌عن‌البائع‌التقليدي ،‌‌غنٌي‌عن‌البيان‌أنَّ

‌المادة) ‌نصت ‌وقد ‌المدني، ‌القانون ‌في ‌أحكامه ‌رقم1316المبين ‌القانون ‌من )23‌‌ بشأن‌‌2616لسنة

النشاط‌التجاري،‌على‌صور‌البائع‌المهني،‌وهو‌من‌يتدخل‌في‌عملية‌التصنيع‌أو‌الإنتاج‌والتوريد‌والنقل‌

عرض،‌لحين‌وصول‌السلعة‌أو‌الخدمة‌للمستهلك،‌سواء‌أكان‌مصنِ عًا‌أو‌منتجًا‌أو‌موزعًا‌أو‌مستوردًا‌وال

                                       
وعلى‌صعيد‌القضاء‌الليبي،‌فإِنَّه‌بالبحث‌والتقصي،‌فإننا‌لم‌نقع‌على‌حكم،‌يعطي‌مفهوما‌للمستهلك،‌لحداثة‌القانون‌التجاري‌الجديد،‌‌56

 وللظروف‌الاقتصادية‌والسياسية‌التي‌تمر‌بها‌ليبيا‌حاليًا.
مجلة‌الحقوق‌للبحوث‌القانونية‌جامعة‌الإسكندرية:‌.‌"-المفهوم‌والانعكاسات‌القانونية‌-."المهني2663سرحان،‌عدنن‌إبراهيم،‌المهني.‌51

‌وما‌يليها.‌06والاقتصادية.‌ع‌الأول.‌ص‌
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أو‌مصدراً،‌لحسابه‌أو‌لحساب‌الغير،‌وهي‌أشكال‌وصور‌البائع‌المهني،‌والتي‌سوف‌نتعرض‌لها‌بالشرح‌

‌في‌مبحث‌مستقل.

‌وعلى‌صعيد‌الفقه،‌فإنَّ‌خليل‌زكريًء،‌قد‌ذكر‌العديد‌من‌التعاريف‌الفقهية‌للبائع‌المهني،‌والتي‌تتباين‌

‌الصفة ‌لمعايير‌وشرائط‌اكتساب‌هذه ‌جانبًا‌‌،52بحسب‌اعتماد‌كل‌منها ‌نتركها ‌الذي‌جعلنا ‌الأمر وهو

‌اكتفاءً‌بإيضاح‌الشروط‌والمعايير‌المحددة‌للبائع‌المهني.

 شروط ومعايير اكتساب صفة البائع المهني: المطلب الثاني

ليس‌كل‌عملية‌بيع‌لسلعة‌أو‌تقديم‌خدمة‌يكتسب‌أحدُ‌طرفيه‌صفة‌البائع‌المهني،‌فقد‌يجد‌شخص‌

ما‌نفسه،‌مضطراً‌للتخلص‌من‌أشياءَ‌يملكها‌عن‌طريق‌بيعها،‌ولا‌يُسمى‌بائعًا‌مهنيًا‌وإِنْ‌حققَ‌ربًحا‌من‌

‌‌.53بائعًا‌عرضيًاجراء‌هذه‌العمليات،‌وإنما‌يُسمى‌

‌من‌أشخاص‌ ‌المهني‌عن‌غيره ‌البائع ‌معايير‌وشروط‌تميزُ ‌على‌عدة ‌والقضاء ‌الفقه ‌وقد‌استقر هذا

ا‌شبيهًا‌إلى‌حد‌ما‌مع‌الشروط‌المميزة‌للعمل‌التجاري،‌والتي‌ القانون،‌ولعلَّ‌باستقراء‌هذه‌المعايير،‌نجد‌أنهَّ

فالبائعُ‌المهني‌هو‌في‌حقيقته‌تاجر،‌وعمله‌من‌ولا‌غرابة‌في‌ذلك‌‌،50تُضفي‌على‌شخص‌ما‌صفة‌التاجر

الأعمال‌التجارية‌الأصلية،‌ولا‌يَتلفُ‌عن‌التاجر‌العادي،‌إلا‌بتأثير‌تطور‌اقتصاد‌السوق،‌ومقدار‌ما‌

‌يملكه‌من‌وسائل‌علمية‌وتكنولوجية،‌وما‌يوليه‌فيه‌المستهلك‌من‌ثقة.

‌-ني‌عن‌غيره،‌ويمكن‌إجمال‌هذه‌المعايير‌في‌الآتي:وقد‌اختلف‌الفقه‌في‌تحديد‌المعايير‌المميزة‌للبائع‌المه

                                       
‌وما‌يليها.‌00زكريًء،‌خليل.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌52
‌وما‌يليها.‌05زكريًء،‌خليل.‌مرجع‌سابق،‌ص‌53
رفة‌من‌معايير‌العمل‌التجاري،‌والتي‌تميزه‌عن‌العمل‌المدني،‌معيار‌المضاربة‌وتحقيق‌الربح،‌ومعيار‌التداول،‌ومعيار‌المقاولة،‌ومعيار‌الح‌50

‌التمييز،‌ولا‌يمكن ‌التجارية،‌ومعيار‌الباعث‌أو‌السبب‌غير‌المباشر‌لمباشرة‌العمل،‌وهي‌معايير‌لكل‌واحد‌منها‌جزء‌من‌الفاعلية‌في‌هذا
 وما‌يليها.‌32.‌د.م:‌جامعة‌بغداد.‌ص‌القانون‌التجاري.‌1987الركون‌لمعيار‌واحد‌دون‌غيره،‌راجع‌في‌ذلك:‌صالح،‌باسم‌محمد.‌
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 أولًا: معيار إظهار الصفة المهنية

ويعني‌أنَّه‌على‌البائع‌المهني،‌إظهار‌الصفة‌الاحترافية‌والمهنية‌له‌للغير،‌بحيث‌إنَّ‌الأخير‌يوُلي‌هذه‌

‌بهذا‌،‌55اهتمامه‌عند‌التعاقد‌معه‌الصفة ُشِ رع‌الليبي‌هذا‌وإنْ‌كانَ‌أغلب‌الفقه‌لا‌يعتد 
‌الم المعيار،‌إلا‌أنَّ

(‌لسنة‌23من‌القانون‌رقم‌)‌أخذَ‌بها‌استثناء‌لإضفاء‌صفة‌التاجر‌على‌شخص‌ما،‌بنص‌المادة‌السادسة

‌التجاري2616) ‌النشاط ‌بشأن )(‌ ‌بقوله ‌نشاطاً‌، ‌التجارة ‌يتخذْ ‌لم ‌وإن ‌التجاري، ‌للنشاط ‌مزاولًا يعد

‌له،‌كل‌من‌أعلن‌في‌الصحف‌أو‌النش رات‌أو‌أية‌واسطة‌أخرى‌عن‌المحل‌الذي‌أسسه،‌وفتحه‌معتادًا

‌للاشتغال‌بالمعاملات‌التجارية(.

‌

‌

 ثانيًا: معيار الاحتراف

‌،50والذي‌يعني‌أنْ‌يبُاشرَ‌البائعُ‌نشاطَه‌على‌وجهٍ‌مستمر‌ومنتظم،‌بقصد‌الاسترزاق‌والعيش‌منه

‌م ‌يعُتَبر ‌حتى ‌النشاط ‌مباشرة ‌مرات ‌عدد ‌في ‌والقضاء ‌الفقه ‌اختلف ‌النقض‌وقد ‌محكمة ‌فذهبت هنيًا،

‌عمليت‌الفرنسية، ‌محاكم‌ينإنَّ ‌إحدى ‌ذهبت ‌بينما ‌يباشرها، ‌من ‌على ‌المهني  ‌صفة ‌لإضفاء ‌تكفيان

‌.57الاستئناف‌بفرنسا،‌إلى‌أنَّ‌عملية‌واحدة‌تكفي‌لإضفاء‌هذه‌الصفة

‌معيار الربح -ثالثاً:

                                       
 .03سرحان،‌عدنن‌إبراهيم.‌مرجع‌سابق،‌ص‌55
 .37بويرة.‌الجزائر:‌ص.‌)رسالة‌ماجستير(.‌جامعة‌أكلي‌محند‌اولحاج.‌الالالتزام‌بالإعلام‌في‌عقد‌الاستهلاك.‌ا2613حفيظة،‌بتقة.‌50
‌.03،‌ص‌عدنن‌إبراهيم.‌مرجع‌سابق‌سرحان‌57
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المستهلكين‌تحقيق‌الربح،‌وهذا‌المعيار‌هو‌فيلزم‌أنْ‌يكونَ‌هدفُ‌البائع‌المهني ‌في‌تعاملِه‌مع‌طائفة‌

ولا‌يلزم‌أنْ‌يَققَ‌ربًحا‌بالفعل،‌بل‌قد‌يُصاب‌بالخسارة،‌فالمهم‌هو‌المقصَد‌‌،58المعيار‌المميز‌للعمل‌التجاري

‌.59والهدف‌من‌التعامل،‌وهو‌ما‌يميزه‌عن‌عمل‌الجمعيات‌الخيرية،‌والتعاونية

 رابعًا: التنظيم والسيطرة والتفوق

المعيار‌أو‌الصفة‌هي‌التي‌أوجَبت‌على‌المشرعين‌والمنظمات‌الدولية‌التدخل‌للذود‌عن‌‌لعلَّ‌هذا

‌ ‌الفنية‌حقوق ‌القدرة ‌وله ‌يقدمها، ‌التي ‌بالخدمة ‌متخصصًا ‌يكونَ ‌أنْ ‌يفُتَرض ‌المهني  ‌فالبائعُ المستهلك،

فية‌في‌الشيء‌والتنظيمية‌والسيطرة‌على‌الأشخاص‌التابعين‌له،‌بحيث‌يتسنى‌له‌الكشف‌على‌العيوب‌الخ

‌بآليات‌ ‌بمعرفته ‌والمعززة ‌البائع، ‌هذا ‌في ‌البارزةُ ‌الصفةُ ‌هو ‌فالتَّخصص ‌يقدمها، ‌التي ‌الخدمة ‌أو بيع
َ
الم

‌‌.06التسويق،‌والإعلان‌التجاري،‌والاعتماد‌على‌وسائل‌الاتصال‌الحديثة،‌في‌تسويقِ‌منتجاتهِ‌وخدماته

لاحظ‌أنَّه‌لا‌يمكن‌بحالٍ‌من‌الأحوال‌التعويل‌ومن‌وجهة‌نظر‌الباحث:‌فباستقراء‌المعايير‌السابقة،‌ن

‌علاماتٍ‌ ‌في‌حقيقتها ‌المعايير‌تَطرحُ ‌فهذه ‌من‌البائعين، ‌المهني‌عن‌غيره ‌البائع ‌لتمييز ‌واحدٍ على‌معيارٍ

‌أنْ‌ ‌منها‌نصيبٌ‌من‌الحقيقة،‌ومِن‌ثَمَّ‌يلزمُ ‌التمييز،‌فلكل‌واحدٍ ‌تعُيُن‌الباحث‌والقضاء‌في‌هذا ودلائلَ

‌البائعُ‌ ‌‌يكونَ ‌نظرن-المهني  ‌مشروع،‌‌-في ‌صورة ‌في ‌والأدوات ‌والإمكانيات ‌الوسائل ‌ويمتلك متخصصًا

نهُ‌من‌الإلمامِ‌الت ام‌بما‌تحتويهِ‌السلعة‌أو‌الخدمة‌من‌مزايً‌وسلبيات،‌وهي‌صفة‌تقُيمُ‌الثقةَ‌فيهِ‌من‌ بحيث‌تمكِ 

‌طرفِ‌المستهلك،‌قاصدًا‌في‌الوقت‌نفسه‌المضاربة‌والربح‌بتعاقده‌معه.

‌

                                       
 .37حفيظة،‌بتقة.‌مرجع‌سابق،‌ص‌58
 .09زكريًء،‌خليل.‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌59
‌.00،‌وسرحان،‌مرجع‌سابق،‌ص09زكريًء،‌خليل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌06
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 صور وأشكال البائع المهني: المطلب الثالث

(‌ ‌)1316نصت‌المادة ‌القانون‌رقم ‌من )23(‌ ‌لسنة ‌على‌أنَّه‌2616( ‌النشاط‌التجاري، ‌بشأن )

‌أو‌ ‌مُنتجًا، ر ‌يُصدِ  ‌أو ‌يَستوردِ ‌أو ‌يوُز عِ ‌أو ‌ينُتِج ‌أو ‌يُصنِ ع ‌اعتباري ‌أو ‌طبيعي  ‌شخصٍ ‌كل ‌على )يجب

ه‌أو‌عَرضه‌أو‌تَوزيعه‌لحسابه‌أو‌لحساب‌الغير...(،‌وهذه‌الصور‌على‌يتَدخل‌في‌إِنتاجه‌أو‌تَصنيعه‌أو‌بيَع

أهم‌الصور‌التي‌وردت‌في‌هذه‌المادة‌والتي‌لها‌أهمية‌‌ونعرضسبيل‌المثال‌لا‌الحصر،‌بحسبِ‌دلالةِ‌النص.‌

‌اقتصادية‌على‌أرض‌الواقع.

‌

‌

 أولًا: المنتج و المصنع

نتِج‌أو‌الصانع‌بأنَّه‌هو
ُ
،‌01"منه‌نْ‌يتولى‌الشيء‌حتى‌يؤُتي‌نتاجهُ‌أو‌المنفعة‌المطلوبةم‌َ‌"يعرِ ف‌الفقه‌الم

‌أو‌ ‌أو‌زراعيةً ‌منتجاتٍ‌طبيعيةً ‌يقدِمُ ‌أو‌معنوي  نتِج‌بأنَّه‌"‌كلُ‌شخصٍ‌طبيعي 
ُ
ويعُرِ ف‌عادل‌عميرات‌الم

‌على‌سبيل‌الاحتراف" ‌العام ‌للاستعمال‌أو‌للاستهلاك‌النهائي  ‌أو‌صناعيةً ‌02حيوانيةً ‌من، ‌ويعر فِه‌كلًا

‌أو‌المعنوي ،‌والذي‌له‌دورٌ‌في‌صنعِ‌‌"بأنَّه‌‌،عدنن‌الشروفي‌و‌سهيلة‌فيصل‌عليوي الشخصُ‌الطبيعي 

 .03"االسلعِ‌والمنتجاتِ‌حقيقةً‌أو‌حكمً‌

                                       
عمان:‌‌دار‌اليازوري‌العلمية‌للنشر‌والتوزيع.‌‌".لكترونيةالمنتج‌بالتبصير‌قبل‌التعاقد‌في‌العقود‌الإ‌.التزام2618المهيرات،‌غالب‌كامل.‌01

‌.132ص.
 .211.‌ص‌0جامعة‌الوادي.‌ع‌الجزائر:‌.‌مجلة‌العلوم‌القانونية‌والسياسية.نطاق‌مسؤولية‌المنتج"."‌2613عميرات،‌عادل.‌02
‌فيصل.‌03 ‌سهيلة ‌وعليوي، ‌عدنن ‌2615الشروفي، ".‌ ‌القانوني ‌وأساسه ‌بالإعلام ‌المنتج ‌مقارنةالتزام ‌للعلوم‌دراسة ‌الحلي ‌المحقق ‌مجلة ."

 .3‌.538،‌ع7القانونية‌والسياسية.‌العراق:‌جامعة‌بابل.‌السنة
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هذا‌وبعض‌التشريعات‌وفي‌مجال‌حماية‌المستهلك،‌لا‌تأخذُ‌بالتعريفِ‌الضيق‌للمُنتِج‌سالفَ‌الذ كِر،‌

‌كل‌متدخلٍ‌في‌عمليةِ‌الإنتاج‌والتوريد‌والتسويق،‌لغايةِ‌وصول‌السلعة‌أو‌الخدمة‌للمستهلك‌ بَل‌تعَتبُر‌أنَّ

نتِج‌بأنَّه
ُ
‌الم ‌في‌السوقِ،‌‌"‌منتجًا،‌ومن‌ثَمَّ‌فقد‌عرَّف‌عبد‌القادر‌الحاج، الشخصُ‌الذي‌يعَرِضُ‌السلعةَ

نتِج‌
ُ
‌أو‌أيَّة‌علامةٍ‌أخرى‌عليها‌دون‌سواها،‌حتى‌ولو‌لم‌يكن‌هو‌الم ويََرصُ‌على‌وجود‌اسمهِ‌أو‌علامتهِ

‌المطلوبة‌منه ‌أو‌المنفعة ‌أو‌هو‌الذي‌يتَولى‌الشيء‌حتى‌يؤُتي‌نتاجه ‌لها وسَع‌00"الحقيقي 
ُ
‌المعنى‌الم ،‌وهذا

‌للمُنتِج‌هو‌ال ‌الليبي  شر عِ
ُ
‌الم ‌به ‌أَشرن‌سالفًا-ذي‌أَخذَ ‌في‌التشريع‌الليبي ،‌-فكما ‌المهني  ‌البائعِ ‌صورَ ‌أنَّ

‌متدخلٍ‌في‌العملية‌الإنتاجية‌والتسويقيَّة. ‌واردةٌ‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الَحصر،‌فهيَ‌تَ تَسِعُ‌لدخولِ‌أيِ 

‌إلى‌منتجاتٍ‌ص‌ ‌الأولية ‌الموادِ ‌تحويلِ ‌هي‌عمليةُ ‌أو‌على‌الأقل‌فالصناعةُ ‌للاستهلاك، ‌قابلة ناعية،

تَدخلُ‌في‌صناعاتٍ‌أخرى‌من‌شأنها‌إشباع‌الحاجات‌الإنسانية،‌والصناعة‌قد‌تقومُ‌بها‌مشروعات‌على‌

‌الذين‌ ‌الصغيرة، ‌الحرف ‌وأصحاب ‌الصُّناع ‌صغار ‌طريق ‌عن ‌أو ‌والمهنيَّة، ‌الفنيَّة ‌الكفاءة ‌من ‌عالٍ قدرٍ

‌.05سديَّةيعتمدون‌على‌قدراتهم‌الذهنيَّة‌والج

‌المنتجَ‌والصانعَ‌أقدر‌الأشخاص‌المتدخلين‌في‌العملية‌التسويقية،‌من‌حيث‌‌:ولا‌يغيبُ‌عن‌بالنا أنَّ

‌بحيث‌ ‌والتسويقية، ‌المكن‌الإعلانية ‌ولامتلاكه ‌من‌أضرار، ‌عنه ‌قد‌ينجم ‌وما ‌بالمنتوج‌وخصائصه معرفته

‌المسؤول ‌يعُتبَ رُ ‌ثَمَّ ‌ومن ‌ثقته، ‌ويوليه ‌المستهلك ‌إليها ‌كاهله‌‌يركن ‌على ‌ويقع ‌المستهلك، ‌قبل الأول

‌‌.00الالتزامات‌المتعلقة‌بسلامة‌مستهلكي‌منتجاته

                                       
،‌ذكرته‌سارة،‌قنطرة،‌المسؤولية‌المدنية‌للمنتج‌02،‌مسؤولية‌المنتج‌والموزع،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص1982الحاج،‌محمد‌عبد‌القادر‌00

 .8،‌ص2617-2610رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌محمد‌لمين‌دباغن،‌الجزائر،‌عام‌وأثرها‌في‌حماية‌المستهلك،‌
 .50زكريًء،‌خليل.‌مرجع‌سابق.‌‌ص‌‌05
 .103الجزائر:‌‌جامعة‌مولود‌معمري.‌ص‌‌".‌رسالة‌دكتوراه.الأحكام‌القانونية‌المستحدثة‌لحماية‌المستهلك‌المتعاقدسميرة،‌زوبة.‌د.ت."‌‌00
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‌المنتجاتِ‌وفي‌طريقها‌لطائفةِ‌المستهلكين‌تمر‌بمرحلتين،‌المرحلة‌الأولى:‌مرحلة‌الإنتاج‌وتبدأ‌ هذا‌وإنَّ

‌الن ‌وتنتهي‌بإخراجه‌في‌صورته ‌الأولية‌في‌تركيب‌المنتج، ‌المواد ‌للتسويق،‌من‌دخول‌وتحوير ‌وتجهيزه هائية

‌إيصالها‌ ‌لحين ‌المور دِ ‌أو ‌الموزع ‌من ‌المنتج ‌استلام ‌تاريخ ‌من ‌وتبدأ ‌التوزيع، ‌مرحلة ‌وهي ‌الثانية: والمرحلة

‌في‌عملية‌ ‌من‌منشأة ‌وقد‌تتدخل‌أكثر ‌المرحلتين، ‌بكلتا ‌واحدة ‌منشأةٌ ‌وقد‌تقوم لأيًدي‌المستهلكين،

‌.07الإنتاج‌والتوزيع

(‌23(‌من‌القانون‌رقم‌)069(‌من‌المادة‌)1‌،19المنتجُ،‌تاجراً،‌بحكم‌الفقرتين‌)هذا‌ويعُتبَر‌الصانعُ‌و‌

(‌ ‌الناحية‌2616لسنة ‌من ‌سواء ‌القانون، ‌هذا ‌أحكام ‌عليه ‌ثَمَّ‌تسري ‌ومن ‌التجاري، ‌النشاط ‌بشأن )

‌الموضوعية،‌أو‌من‌نحية‌إجراءات‌الدعوى‌ووسائل‌إثباتها.

،‌في‌حالة‌تدخل‌أكثر‌من‌منشأة‌في‌عملية‌التصنيع،‌فالواقع‌وتبرزُ‌مسألةُ‌تحديدِ‌المنتجِ‌أو‌الصانع‌

‌السيارات،‌فمنتج‌يقوم‌بتصنيع‌ ‌أكثر‌من‌مُنتج،‌فمثلًا‌صناعة ‌يتدخل‌فيها ‌الإنتاجية ‌العملية الحالي‌أنَّ

‌.08المحركات،‌ومنتج‌ثانٍ‌يقوم‌بتصنيع‌الإطارات،‌ومنتج‌يقوم‌بتصنيع‌باقي‌القطع‌التي‌تلزم‌لهذه‌الصناعة

على‌اعتبار‌المنتج‌النهائي‌والذي‌يضع‌اسمه‌على‌المنتج‌النهائي،‌هو‌المسؤول‌عما‌‌09يتفقُ‌الفقهُ‌وهنا‌

‌مصلحة‌ ‌في ‌تصب ‌التي ‌الحلول ‌أفضل ‌أنَّه ‌بحسبان ‌خطر، ‌من ‌يشكله ‌وما ‌عيوب ‌من ‌المنتج يَتويه

ؤول‌المستهلك،‌عندما‌تكون‌المسؤولية‌عن‌خطأ‌واجب‌الإثبات،‌ولا‌يضطر‌المستهلك‌للبحث‌عن‌المس

‌عن‌الخطأ،‌ودون‌سد‌طريقه‌في‌مسألة‌المسؤول‌الفعلي‌عن‌الخطأ‌والمنتج‌النهائي‌تضامنيًا.

                                       
‌.132د‌المهيرات،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌07
 .106سميرة،‌زوبة.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌08
 .59،‌زكريًء،‌خليل‌مرجع‌سابق،‌ص106،‌سميرة،‌زوبة‌مرجع‌سابق،‌ص‌135المهيرات،‌غالب‌كامل.‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌09
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‌المنتجاتِ‌التي‌تشكل‌أساسًا‌لمسؤولية‌البائع‌المهني ،‌‌:ويجب‌التنويه‌هنا ‌اختلفَ‌في‌تحديدِ ‌الفقهَ أنَّ

ؤوليةُ‌على‌السلع‌والخدمات‌فذهب‌البعض‌إلى‌الاعتماد‌على‌معيار‌وسيلة‌الإنتاج،‌ومن‌ثَمَّ‌تقتصرُ‌المس

التي‌تَدخل‌الآلات‌الميكانيكية‌في‌إنتاجها،‌ومن‌ثَمَّ‌تَخرج‌المنتجاتُ‌اليدوية‌وكل‌إنتاج‌طبيعي،‌بينما‌ذهب‌

البعض‌الآخر‌إلى‌النظر‌لطبيعة‌المنتج‌في‌حد‌ذاته،‌فتقتصر‌المسؤولية‌على‌المنتجات‌ذات‌الطبيعة‌الخطرة‌

عتم
ُ
‌الم ‌المعيار ‌وهو ‌غيرها، ‌دون ‌لدى ‌القانونيد ‌البائع،‌الفقه ‌لمسؤولية ‌متعددة ‌مظاهر ‌يشمل ‌لكونه ،

بيع،‌مما‌يقُوي‌مركزه‌أثناء‌التعاقد
َ
‌.76بحسبانه‌صاحب‌دراية‌فنية‌بالشيء‌الم

 ثانيًا: المسُتوردِ

(‌ ‌رقم ‌القانون ‌من ‌الثامن ‌الكتاب ‌ليبيا، ‌في ‌والتصدير ‌الاستيراد ‌أحكام ‌)23نَظَّم ‌لسنة )2616‌)

(‌من‌ذات‌القانون‌1190(،‌حيث‌نصت‌المادة‌)1263الى‌‌1191التجاري،‌من‌المواد‌)بشأن‌النشاط‌

على‌)يُسمَح‌باستيراد‌كافة‌السلع‌والبضائع‌دون‌أي‌قيودٍ‌كمية‌أو‌إدارية‌من‌قبل‌أدوات‌مزاولة‌النشاط‌

‌ال ‌نشاط‌التصدير‌والاستيراد،‌باستثناء ‌بالسجل‌التجاري‌التي‌من‌ضمن‌أغراضها سلع‌التجاري‌المقيدة

‌للاشتراطات‌والمواصفات‌ ‌المستوردة ‌والبضائع ‌السلع ‌مطابقة ‌ضرورة ‌التي‌تليها ‌وأوجبت‌المادة المحظورة(.

(‌ ‌المادة ‌وإحالة ‌الم1266المعتمدة، ‌الأحكام ‌تحديد ‌في ‌التنفيذية ‌اللائحة ‌إلى ‌الاستيراد‌( ‌لعملية نظمة

‌.والتصدير

(‌لسنة‌188صادر‌عن‌مجلس‌الوزراء‌رقم‌)‌هذا‌وقد‌صدرت‌اللائحة‌التنفيذية‌لهذه‌الأحكام،‌بقرار‌

حيث‌عرَّفت‌المادة‌الأولى‌منها‌عملية‌الاستيراد‌بأنَّه‌إدخال‌البضاعة‌إلى‌الدولة‌عبر‌المنافذ‌‌،71(2612)

الجمركية،‌وبينت‌نوعي‌الاستيراد،‌الاستيراد‌الخاص‌بالنشاط‌التجاري،‌والاستيراد‌للاستعمال‌الشخصي‌

                                       
 .58زكريًء،‌خليل.‌مرجع‌سابق،‌‌76
 .2612/0/22بتاريخ‌‌،‌ويعمل‌بها‌من‌تاريخ‌صدور‌اللائحة2613/2/20(،‌الموافق‌2(‌س)2منشورة‌بالجريدة‌الرسمية،‌ع‌)‌71
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‌وبيَّ‌ ‌وعائلته، ‌الطبيعي ‌المادة‌للشخص ‌في ‌استيرادها ‌المحظور ‌والسلع ‌الاستيرادِ ‌ضوابطَ ‌اللائحة ‌هذه نت

‌التالية‌منها،‌على‌وُجوب‌اشتمال‌السلع‌على‌البيانت‌الخاصة‌بها‌ومنها:‌10) (‌منها،‌وأوَجَبت‌المادة

‌الاستخدام‌وتحوطات‌ ‌وطريقة ‌ومكونتها، ‌ونوعها ‌وتاريخ‌الإنتاج‌والصلاحية، ‌وبلد‌الصنع، ‌الشركة اسم

‌أرقام‌ ‌والمبيدات، ‌والأدوية ‌الغذائية ‌للمواد ‌وبالنسبة ‌البضاعة، ‌أو ‌السلعة الأمان‌والسلامة‌حسب‌طبيعة

(‌ ‌وبَ يَّنت‌المادة ‌الموَّحد، ‌العالمي  ‌الترقيم ‌لنظامِ ‌وفقًا ‌دوليَّة ‌المنظمة‌17هوية ‌الأحكامَ ‌اللائحة ‌من‌ذاتِ )

رفق
ُ
‌الم لحق

ُ
‌الم ‌وبينَّ ‌المستعملة. ‌السياراتِ ‌وإدخالها‌‌لاستيرادِ ‌استيرادها ‌الجائز ‌والبضائعَ ‌السلعَ باللائحة

‌للقُطرِ‌الليبي .

‌في‌ ‌مندوحة ‌لا ‌هنا ‌المتضرر؟ ‌المستهلك ‌قبل ‌المستورد ‌مسؤولية ‌قيامِ ‌مدى ‌عن ‌هنا، ‌التَّساؤُل ويثُيُر

صنَّعة‌وقام‌الإجابة‌بالإيجاب،‌سواء‌جلبَ‌المستوردُ‌موادًا‌كاملةَ‌التصنيعِ‌أو‌موادًا‌أوليةً‌أو‌سلعًا‌نِصف‌مُ‌

‌.72كله‌من‌خطربتصنيعها،‌فهنا‌يعُتبَر‌منتجٌ‌نهائيٌ‌ويفُتَرضُ‌فيه‌العلمُ‌بمكونتِ‌هذا‌المنتج‌وما‌يُش ِ‌

 ثالثاً: الموردين والوكلاء والممثلين التجاريين

نتِج‌أو‌
ُ
لعلَّ‌من‌حلقاتِ‌اقتصاد‌السوق،‌هي‌إيصال‌المنتجات‌لأيدي‌المستهلكين،‌وقد‌يقوم‌بها‌الم

نفسه‌عن‌طريق‌فروعٍ‌أو‌شركاتٍ‌تابعة‌له،‌وتخضع‌لسلطان‌الشركة‌أو‌إلى‌الشركة‌القابضة،‌وقد‌الصانع‌

‌مُوردِين‌ ‌أو ‌مُوزِ عيَن ‌في‌صورة ‌الصانع، نتِج‌أو
ُ
‌اعتباريين‌مستقلين‌عن‌الم ‌طبيعيون‌أو ‌أشخاصٌ ‌بها يقومُ

‌وممثلين‌ووكلاء‌تجاريين‌وبائعين‌تجزئة،‌وتشمل‌أيضًا‌الناقل‌التجاري.

(‌بشأن‌النشاط‌التجاري،‌عقد‌2616(‌لسنة‌)23القانون‌رقم)‌(‌من530:‌عَرَّفت‌المادة‌)التوريدعقد 

التوريد‌بأنَّه‌)...عقدٌ‌يلتزمُ‌بمقتضاه‌طرفٌ‌بتقديِم‌أشياءَ‌على‌فتراتٍ‌أو‌بصورة‌مستمرة‌لصالِح‌طرفٍ‌ثانٍ‌

                                       
 .102المهيرات،‌غالب‌كامل.‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌72
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ُور دِ‌–البائعُ‌مقابل‌ثمن‌معين(،‌فعقد‌التوريد:‌هو‌ذاكَ‌العقد‌الذي‌يتعهدُ‌بمقتضاهِ‌
بتقديِم‌‌–ويطُلَق‌عليه‌الم

‌معينة‌على‌فتراتٍ‌دورية‌مُنتظَمة‌للمشتري،‌ويطُلَق‌عليه‌طالبُ‌التوريد،‌في‌مقابل‌مبلغ‌معين‌من‌ أشياءَ

‌للمدارس‌والمستشفيات‌أو‌توريد‌ ‌والملابس‌والأدوات‌المدرسية ‌توريد‌الأغذية ‌ومن‌أمثلته،‌عقود النقود،

عوَّل‌عليه‌هو‌دورية‌هذا‌العقد‌‌،73ع‌أو‌توريد‌الغاز‌أو‌المياه‌أو‌الكهرباء‌للمساكنالمواد‌الأولية‌للمصان
ُ
فالم

‌وتجدده‌مع‌الزمن،‌وينُظر‌إلى‌فترات‌التسليم‌ككل‌في‌ظل‌عقد‌واحد،‌وهو‌من‌العقود‌التجارية.

‌بأن013‌َّ:‌فقد‌عرفَّت‌المادة‌)الوكالة التجاريةأمَّا‌ ه)...هو‌(‌من‌ذاتِ‌القانون،‌الوكيلَ‌التجاري 

ُوكِ ل‌باسمه،‌ولا‌تفترضُ‌مجانية‌التوكيل‌التجاري(،‌ولعلَّ‌ما‌
الشخصُ‌الذي‌يقوم‌بأعمال‌تجارية‌لحساب‌الم

‌العقدِ‌ ‌كانت‌آثارُ ‌وإنْ ُوكِ ل،
‌الم ‌هو‌لا‌اسم ‌باسمهِ ‌يتعاملُ ‌التجاري  ‌الوكيلَ ‌أنَّ ‌المدنية، ‌عن‌الوكالة يُميزهُا

‌التج ‌الوكالةُ ‌وتلعبُ ‌للأخير، ‌توزيع‌تنَصرِفُ نتج
ُ
‌الم ‌على ‌تيُسِ ر ‌فهي ‌السوق، ‌اقتصاد ‌في ‌كبيراً ‌دوراً ارية

منتجاتهِ‌على‌نطاق‌واسع‌اعتمادًا‌على‌خبرة‌الوكيل‌التجاري ،‌وبنفس‌الوقت‌تجنِ به‌المنافسة‌غيِر‌المشروعة‌

‌لهم‌مَ‌ ‌تكفلُ ‌المستهلكين،‌بكونِها ‌على‌طائفة ‌انعكاس‌إيجابي  ‌السِ رية،‌ولها ‌يتعاملوا‌ببقاء‌اسمه‌في‌طيِ  نْ

‌تنفيذ‌العقد‌وشروط‌الضمان‌وإصلاح‌العيوب‌التي‌قد‌ ‌الثقة‌وسرعة ‌يوُفِر‌لهم ‌مما معهم‌داخل‌وطنهم،

‌عن‌‌،70تظهر‌في‌المنتجات ‌تفرقه ‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌آثارٍ ‌مع‌ما ‌تجاريٌ ‌عقدٌ ‌التجارية ‌الوكالةُ وعقدُ

‌.75العقود‌المدنية

‌المادة)أم ا التمثيل التجاري ‌عرَّفته ‌فقد ‌بمقتضاه‌030: ‌يتعهدُ ‌عقدٌ ...(‌ ‌بأنَّه ‌من‌ذات‌القانون، )

طرفٌ‌القيام‌بإبرام‌عقود‌تجارية‌بصفة‌دائمة‌لحساب‌طرفٍ‌آخر‌في‌منطقة‌معينة‌نظير‌مكافأة(،‌فما‌يميزها‌

                                       
 .165.‌الإسكندرية:‌دار‌المطبوعات‌الجامعية‌الجديدة.‌ص‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌تنظيم‌العقود‌التجارية.‌2613فضلي،‌هشام.‌73
 .57.ص2السعودية:‌مكتبة‌الشقري.‌ط.‌المملكة‌العربية‌العقود‌التجارية‌وعمليات‌البنوك.‌2616قرمان،‌عبد‌الرحمن‌السيد.‌70
 .30دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر.‌ص‌الاسكندرية:‌‌.العقود‌والشركات‌التجارية‌فقها‌وقضاء.1999أحمد،‌إبراهيم‌السيد.‌75
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وكل‌ولحسابه،‌وهي‌الصورة‌الغالبة‌في‌السلع‌
ُ
‌يعملُ‌باسم‌الم ‌الممثلَ‌التجاري  عن‌الوكالة‌التجارية،‌هو‌أنَّ

‌بحيث‌المع ‌مشروعِ ‌ظل ‌في ‌التجاري  ‌الممثلُ ‌يعملُ ‌وقد ‌وغيرها، ‌الكهربائية ‌والأجهزة ‌كالمركبات‌الآلية مرة

‌يكون‌ممثلًا‌تجاريًً‌لأكثرِ‌من‌مُنتج‌أو‌صانعِ.

‌ثَمَّ‌ ‌إلمامهم‌وتخصصهم‌وخبرتهم‌بالسلع‌والخدمات‌المقدَّمة‌منهم،‌ومِنْ ‌ذكر ‌ويفُتَرض‌في‌كل‌ما هذا

‌م‌متدخلين‌في‌العملية‌الإنتاجية‌والتسويقية.تقوم‌مسؤوليتهم‌بحسبانه

 رابعًا: الناقل التجاريي 

(‌ ‌المادةُ ‌الناقل571‌ُعَرَّفت ‌يلتزمُ ‌عقدٌ ‌)النقل: ‌بأنَّه ‌التجاري  ‌النقل ‌عقدَ ‌السالف، ‌القانون ‌من )

ل‌بمقتضاه‌نقل‌أشخاص‌أو‌أشياء‌من‌مكان‌إلى‌آخر‌لقاء‌أجرٍ(‌فعقدُ‌النقلِ‌يبرمَ‌بين‌شخصين‌هما‌الناق

وما‌يهَمنا‌هو‌عقد‌نقل‌‌،70من‌جهة،‌والمرسل‌في‌نقل‌البضائعَ‌أو‌الراكب‌في‌نقل‌الركاب‌من‌جهة‌أخرى

‌الأخيَر‌لا‌يَضعُ‌لقواعد‌حماية‌المستهلك‌وذلك‌لدى‌ الأشياء‌والبضائع‌دون‌عقدِ‌نقل‌الأشخاص؛‌لأنَّ

قدَّمة‌إليه‌من‌الناقل،‌ألا‌وهي‌‌-في‌نظرن-الفقه،‌رغم‌أنَّه‌
ُ
‌للخدمة‌الم ‌الراكبَ‌في‌حقيقته‌مستهلكًا أنَّ

تَّفق‌عليه،‌ومِن
ُ
‌ثَمَّ‌يَستفيدُ‌من‌القواعدِ‌الخاصة‌بحماية‌المستهلك.‌النقل‌لعين‌المكان‌الم

رسِل،‌فمن‌ضمنها‌ألَقتْ‌على‌عاتِق‌‌
ُ
‌وبيَنت‌المواد‌التالية‌للقانون‌السالف‌التزامات‌الناقل‌للأشياء‌والم

‌الناقل‌من‌ ‌وأعَفَتْ ‌النقل، ‌في‌وثيقة ‌وكيفية‌حزمه ‌المنقول‌ووزنه‌وحجمه ‌نوع‌الشيء ‌بذكر الأخير‌التزام

تَّغليف‌أو‌التعبئة،‌إلا‌إذا‌قبَِلَ‌الناقلُ‌بعدَ‌علمهِ‌بسببِ‌العيب،‌ومِنْ‌ثَمَّ‌تقومُ‌مسؤوليةُ‌الناقل‌قبل‌عيوب‌ال

‌ما‌تَطل بْ‌نقل‌المنتوج‌طريقة‌معينة‌لحفظه.‌المستهلك‌إذ

‌

                                       
‌.157.‌الإسكندرية:‌‌دار‌المطبوعات‌الجامعية.‌ص‌النظرية‌العامة‌للقانون‌التجاريطه،‌مصطفى‌كمال.‌د.ت‌‌70
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 مفهوم المستهلك والبائع المهني في الفقه الإسلامي: المبحث الثالث

بلد،‌وفي‌تعزيزها‌نَهضتْ‌هذه‌البلاد،‌فهي‌أوسعُ‌ميادين‌النشاطِ‌‌التجارة،‌من‌أهمِ‌روافد‌اقتصاد‌أي ‌

‌في‌بطون‌أمُهاتِ‌ ‌الكائنة ‌والمعاملات‌المالية ‌أغلب‌العقود ‌القانوني ‌والشرعي  ‌في‌الواقع ‌وأدواتها البشري،

‌في‌جاهليتهِ‌وإسلامهِ،‌يعتمدُ‌اعتم ‌المجتمعَ‌القُرَشي  تَ تَبِعُ‌فقه‌السيرة‌يجد‌أنَّ
ُ
ى‌هذا‌ادًا‌كبيراً‌علالكتب،‌والم

يلََفِ قرَُيْشٍ )﴿وعلا‌‌الرافد‌الاقتصادي،‌فقال‌جل يْفِ )7لِِِ تاَءِ وَالصَّ ( فلَْيعَْبدُوُا 2( إيِلََفهِِمْ رِحْلَةَ الش ِ

ذاَ الْبَيْتِ ) نْ خَوْفٍ )3رَبَّ هََٰ ن جُوعٍ وَآمَنهَُم م ِ ذِي أطَْعمََهُم م ِ
وهذا‌من‌إِنعامِ‌الله‌عليهم،‌‌،77(‌﴾4( الَّ

‌تجاريًً‌مهمًا‌في‌العالم‌ بأنْ‌يَس رَ‌لهم‌سُبلَ‌الأمنِ،‌فبَلغتْ‌قوافلهُم‌اليمن‌والشام،‌وأَضحَتْ‌معه‌مكة‌مركزاً

‌اشتها ‌عند ‌رضي الله عنها‌برسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم، ‌المؤمنين‌خديجة ‌أمُ ‌زواجِ ‌قصةَ ‌نستذكرُ ‌النبوي: ‌وفي‌العصر رهِ‌القديم،

‌وعندَ‌ ‌الرحلاتِ، ‌هذا ‌في ‌معجزاتٍ ‌من ‌شاعَ ‌وما ‌ورحلاتها، ‌تجارتها ‌على ‌فاستأجرَتهُ ‌والأمانة، بالصدق

رجوعِ‌نبينا‌الكريم،‌رَبحتْ‌تجارةُ‌أمُِ‌المؤمنين‌خديجة‌رضي الله عنها‌أضعاف‌مما‌كانت‌تَربُحهُ‌مِنْ‌قبل،‌فرَغِبَتْ‌في‌الزواجِ‌

وَمَا أرَْسَلْنَا قَبْلكََ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلًَّ إِنَّهُمْ ﴿صادقاً‌لقوله‌تعالى‌مفوافقْ،‌‌مِنْ‌رسولنِا‌الكريم،‌فأرسلَتْ‌إليهِ‌

ا  لَيَأكُْلوُنَ الطَّعَامَ وَيمَْشُونَ فيِ الْْسَْوَاقِ وَجَعلَْناَ بعَْضَكُمْ لِبعَْضٍ فِتنَْةا أتَصَْبرُِونَ  وَكَانَ رَبُّكَ  بَصِيرا

‌.79ا‌الكريم‌بالتجارةكما‌اشتهر‌صحابةُ‌رسولن‌‌﴾ 08

‌‌فضل التجارة

‌فقد‌ ‌الحِ ل‌والمشروعيَّة، ‌مباح‌والأصل‌فيها ‌فحُكمها شتَغِل‌بها،
ُ
‌والم ‌التجارة ‌عظمةُ ‌سلف‌تَظهرُ مما

‌عما‌في‌ ‌وبركتها،‌والاستغناء‌بها ‌فضلها ُ ‌وتُ بَ ينِ  وَردتْ‌النصوص‌من‌الكتاب‌والسنة‌تحَِثُ‌على‌التجارة،

‌ ‌قال‌تعالى: هُوَ الَّذِي جَعلََ لكَُمُ الْْرَْضَ ذلَوُلًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبهَِا وَكُلوُا مِنْ رِزْقِهِ ﴿أيدي‌الناس،

                                       
‌.0-160‌:1القرآن.‌قريش‌‌77
‌.25‌:26القرآن.‌الفرقان‌‌78
‌.20".‌بيت‌المقدس:‌د.ن.‌صفقه‌التاجر‌المسلم‌وآدابه."‌2665عفانة،‌حسام‌الدين‌بن‌موسى.‌79
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‌‌،86﴾وَإلَِيْهِ النُّشُورُ  ‌تعالى: ِ وَآخَرُونَ ﴿وقال وَآخَرُونَ يَضْرِبوُنَ فِي الْْرَْضِ يبَْتغَوُنَ مِنْ فَضْلِ اللََّّ

 ِ ‌اب‌،81﴾يقُاَتلِوُنَ فِي سَبِيلِ اللََّّ ‌المكاسب‌قال ‌في ‌الله ‌فضل ‌من ‌يبتغون ‌الأرض ‌في ‌"مسافرون ‌كثير: ن

‌والمتاجر"،‌وقال‌السيوطي:‌"هذه‌الآية‌أصل‌في‌التجارة".‌

‌في‌صحيحه‌من‌حديث‌الزبير‌بن‌ ووردتْ‌العديدُ‌من‌الأحاديثِ‌النبوية‌في‌فضلها،‌فروى‌البخاريُّ

  لْنَْ يَأخُْذَ أحََدكُُمْ حَبْلَهُ فَيَأتِْيَ بحُِزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعهََا﴿‌العوام‌رضي الله عنه‌قال:‌قال‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم:

ُ بها وجهَهُ  ‌.83، 82﴾خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنَْ يسَْألََ النَّاسَ أعَْطَوْهُ أوَْ مَنعَوُهُ   فيكَفَّ اللَّ 

‌‌:الهدف من التجارة

‌ ‌القانونِ ‌في ‌التجارةِ ‌من ‌الهدفُ ‌كانَ ‌التشريع‌فإنْ ‌في ‌أنَّه ‌إلا ‌الربح، ‌درجات ‌أقصى ‌تحقيقَ الوضعي 

‌من‌ ‌يَتاجها ‌لمن ‌وذلك‌بتقريب‌السلع ‌للعباد، ‌المصالِح ‌جلبُ ‌هو ‌للتجارة ‌الهدف‌الأساسي  الإسلامي 

‌للضروراتِ‌ورفعًا‌للمشقة‌عنهم‌وتيَسير‌ لحياتهم،‌فالهدفُ‌هو‌جلبُ‌المنفعةِ‌ودرءُ‌المفسدةِ،‌‌اَ‌الخلَقِ،‌حفظاً

اص‌ألا‌وهو‌تحقيق‌المصلحة‌الشخصية‌للتاجر،‌بطلبِ‌الحصول‌على‌الرزق‌الحلال‌الذي‌ينتفع‌وهدفٌ‌خ

‌به،‌ويعود‌بالخير‌على‌أفراد‌أسرته.

‌الصالح‌العام‌مُقدَّم‌على‌الصالح‌الخاص،‌ومِنْ‌ثَمَّ‌إذ‌ ‌وفي‌باب‌المقاصد‌الشرعية‌وفقه‌الأوليات،‌فإنَّ

مَ‌الصالحُ‌العا م‌على‌المصلحة‌الخاصة،‌وهو‌ما‌يدعو‌إلى‌التزام‌جانب‌الصدق‌ما‌تعارضت‌المصلحتان‌قُدِ 

                                       
‌.07‌:15القرآن.‌الملك‌‌86
‌.73‌:26القرآن.‌المزمل‌‌81
82‌‌ ‌المعروف‌‌الجامع‌المسند‌الصحيح‌المختصر‌من‌أمور‌رسول‌اللههجري،‌د.ت.‌‌250البخاري،‌محمد‌بن‌إسماعيل. ‌وأيًمه، صلى الله عليه وسلم‌وسننه

‌.‌505،‌ص‌2621،‌رقم‌1.‌تحقيق:‌عبد‌القادر‌شيبة‌الحمد.‌الريًض:‌مكتبة‌الملك‌فهد‌الوطنية.‌الجزء‌"بصحيح‌البخاري"
‌وما‌يليها.‌0".‌د.م.‌صالتجارة‌والأسواق‌نصائح‌وأحكامالشقاوي،‌أمين‌بن‌عبدالله.‌د.ن."‌‌83
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‌تعالى ‌الله ‌أحكام ‌واتباع ‌الوفاء، ‌وحسن ‌المطالبة، ‌وحسن ‌المعاملات، ‌بها‌في ‌يتعامل ‌معاملة ‌كل ‌في ،

‌.80الناس

‌ ا ‌فإنهَّ ‌المشروعة، ‌في‌التجارة ‌الِحلَّ ‌كان‌الأصلُ ‌من‌النظم-وإنْ ‌ضُروبٌ‌من‌استعمال‌‌-كغيرها فيها

ومِنْ‌ثَمَّ‌‌،85والكذبِ‌والخديعةِ،‌في‌ترويجِ‌السلعِ‌وإخفاءِ‌العيوب‌واستغلال‌سلامةِ‌قلوب‌المتعاملينالحيلِ‌

‌في‌ ‌أو ‌الإسلامية، ‌والتربية ‌الخلُقي ‌الجانب ‌في ‌سواء ‌الاهتمام، ‌من ‌كبيراً ‌قدرًا ‌الإسلاميُّ ‌التشريعُ أولاها

‌تهم،‌راعية‌في‌ذلك‌جانب‌المستهلكين.الجانب‌العملي،‌بالضرب‌على‌أيدي‌المتجاوزين‌أو‌بإبطال‌تصرفا

‌عن‌ ‌الكشف ‌الأقل ‌على ‌أو ‌بالمستهلك، ‌المقصود ‌بيان ‌المبحث ‌هذا ‌في ‌دراستنا ‌تقتضي ‌ثَمَّ ومِنْ

‌ ‌الإسلامي ‌في‌الفقه ‌شخصه ‌على‌تحديد ‌التي‌تعين ‌الأول–أماراته، ‌التَّعرض‌للبائع‌-المطلب ‌ثَمَّ ‌ومن ،

‌.-لب‌الثانيالمط–المهني ،‌أو‌تصوره‌في‌الفقه‌الإسلامي‌
‌

 ماهية المستهلك في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

‌قد‌يظن‌المتتبع‌للحركات‌النقابية‌لحماية‌المستهلك،‌وما‌أفرزت‌من‌قوانين،‌والتي‌أُصيبَ‌بحمتِها‌العالم‌

‌في‌القرن‌الماضي،‌أنَّ‌الشريعةَ‌الإسلامية‌غائبةٌ‌عن‌تنظيم‌وحماية‌طائفة‌المستهلكين،‌وهو‌أمرٌ‌مردودٌ،‌فمن‌

‌وسمَ‌هذه‌الشريعة‌بِسِمَةِ‌الخلودِ‌والتَّجدُد،‌فهي‌صالحةٌ‌في‌كل‌مكانٍ‌وزمان،‌وتعَدُّد‌ الإعجاز‌الإلهي‌أنَّ

‌من‌الأدل ‌الاستنباطِ ‌طرقِ ‌بتعددِ ‌الشرعية ‌والحكمة‌الأحكام ‌الشرعيةِ ‌المقاصد ‌إعمالَ ‌بل‌إنَّ ‌الشرعية، ةِ

‌‌.80الزمان‌والمكان‌الشرعية،‌فيهِ‌مُعيٌن‌لا‌ينضبْ‌لتَغيرُِّ‌الأحكام‌بتغير

                                       
".‌ندوة‌حماية‌المستهلك‌في‌الشريعة‌والقانون.‌الإمارات‌العربية‌حماية‌المستهلك‌في‌الشريعة‌الإسلامية."1998محمد.‌الطنطاوي،‌محمود‌‌80

‌.2المتحدة:‌جامعة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌رقم‌)م(.‌ص‌
 .10بوعات‌الجامعية.‌صالإسكندرية:‌‌دار‌المط‌.حماية‌المستهلك‌في‌الشريعة‌الإسلامية.‌2669الشرنباصي،‌رمضان‌علي‌السيد.‌85
لعل‌من‌أهم‌أسباب‌تغييب‌الشريعة‌الإسلامية‌عن‌حكم‌معاملاتنا‌اليومية،‌هو‌ما‌ابتلُِيَ‌به‌العالم‌العربي‌خاصة‌والإسلامي‌عامة،‌من‌‌80

ما‌أفُرز‌‌استعمار‌غربي،‌وما‌جلبه‌من‌تشريعات‌وحداثته‌الغربية،‌بقوة‌سلاحهم،‌وبانبهار‌كاذب‌من‌بعض‌أطياف‌الشعوب‌الإسلامية،‌و
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‌بل‌هو‌من‌ ‌والسلام، ‌الصلاة ‌والرسل‌عليه ‌المستهلك‌ببعث‌خاتم‌الأنبياء ولا‌يرتبطُ‌موضوع‌حماية

‌منذ‌ ‌الإلهية‌والفطرة‌السليمة،‌فوجودها بدء‌الخليقة،‌وهو‌واضح‌بقوله‌الله‌تعالى‌في‌سورة‌الرحمن‌السننِ

( وَأقَِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلًَ 8( ألًََّ تطَْغَوْا فِي الْمِيزَانِ )0وَالسَّمَاءَ رَفعَهََا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ )﴿

‌87﴾(9تخُْسِرُوا الْمِيزَانَ ) ‌في ‌يكون ‌كما ‌الميزان، ‌في ‌والتطفيف ‌والخسران ‌الإلهي‌، ‌العدل ‌عن الخروج

لغش‌والتطفيف‌في‌الميزان‌من‌قِبَلِ‌التجار،‌با‌الملموسة‌على‌أرض‌الواقع‌والجور‌والظلم،‌يكون‌في‌صورتهِ‌

‌بطغيانهم‌وهضمهم‌لحقوق‌المستهلكين،‌وهو‌ وهو‌فعل‌قوم‌شُعَيْب‌عليه‌الصلاة‌والسلام،‌فما‌أهُلِكوا‌إلاَّ

وَإلَِىَٰ مَدْيَنَ أخََاهُمْ ﴿دِ‌الحكم‌الشرعي،‌بقوله‌تعالى‌في‌سورة‌هود‌ما‌يُسمى‌بشرع‌ما‌قبلنا‌كأحد‌أهمِ‌رواف

هٍ غَيْرُهُ ۖ وَلًَ تنَقصُُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ نْ إلََِٰ َ مَا لكَُم م ِ  إنِ يِ أرََاكُم بخَِيْرٍ شُعَيْباا ۚ قَالَ يَا قوَْمِ اعْبدُوُا اللََّّ

حِيطٍ ) وَإِن ِي أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذاَبَ  ( وَياَ قَوْمِ أوَْفوُا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلًَ تبَْخَسُوا 84يوَْمٍ مُّ

ؤْمِنيِنَ ۚ وَمَا أنََا 88النَّاسَ أشَْيَاءَهُمْ وَلًَ تعَْثوَْا فِي الْْرَْضِ مُفْسِدِينَ ) ِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتمُ مُّ ( بقَِيَّتُ اللََّّ

،‌فهو‌دليلٌ‌واضحٌ‌على‌أنَّ‌رعايةَ‌جانب‌المستهلكين‌وحمايتهم‌على‌رأس‌المواضيع‌88﴾88حَفِيظٍ )عَلَيْكُم بِ 

‌.89التي‌أوَْلتها‌الشريعة‌الإسلامية‌بعنايتها

 مية، من بع  الحاقدين والمشككينالسبب في الطعن بالشريعة الإسلا

                                                                                                              
‌بالنقد‌‌ ‌الإسلامية ‌الأمة ‌علماء ‌بعض ‌له ‌تصدى ‌الذي ‌الأمر ‌وهو ‌المنصرم، ‌القرن ‌في ‌الإسلامية ‌الدول ‌لأغلب ‌القانونية ‌النظم ‌تغيير عنه

‌‌(‌في‌هذا‌الوضع1897-1838والمقاومة،‌من‌أمثال‌الشيخ‌جمال‌الدين‌الأفغاني،‌والشيخ‌محمد‌عبده،‌فقد‌قال‌الشيخ‌جمال‌الدين‌الأفغاني‌)
‌علاجَ‌الخلل‌إنما‌يكون‌برجوع‌الأمة‌إلى‌قواعد‌دينها...‌فهذا‌هو‌السبيل‌لبلوغ‌منتهى‌الكمال‌الإنساني...‌ومن‌طلب‌إصلاح‌الأمة‌ "إنَّ
بوسيلة‌سوى‌هذه‌فقد‌ركب‌بها‌شططاً،‌وجعل‌النهاية‌بداية،‌وانعكست‌التربية،‌ونظام‌الوجود،‌فينعكس‌عليه‌القصد،‌ولا‌يزيد‌الأمة‌إلا‌

.‌‌الشريعة‌الإسلامية‌صالحة‌لكل‌زمان‌1999ولا‌يكسبها‌إلا‌تعسًا"‌ذكره‌محمد‌عمارة،‌في‌تقديمه‌لكتاب‌الشيخ‌حسين،‌محمد‌الخضر.‌‌نَسًا،
‌.‌7.‌القاهرة:‌دار‌نهضة‌مصر.‌ص‌ومكان

‌.9-55‌:7القرآن.‌الرحمن‌‌87
‌.80-11‌:80القرآن.‌هود‌‌88
‌المقصود.‌89 ‌عبد ‌هاشم ‌إسلام ‌"2610سعد، ‌القا. ‌الإسلاميةالحماية ‌والشريعة ‌المدني ‌القانون ‌بين ‌للمستهلك ‌دار‌نونية ‌الإسكندرية: ."

‌وما‌يليها.‌86الجامعة‌الجديدة.‌ص‌
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‌ ‌الكاذبِ‌‌-على‌الأقل‌في‌نظرن-ولعلَّ ‌السببَ‌في‌الطعنِ ‌الشريعة‌الإسلامية‌عن‌مواكبةِ‌أنَّ بجمودِ

التطوراتِ‌الحاصلة‌في‌المجتمع،‌هو‌اختلافُ‌التربيةِ‌العلميةِ،‌وطرقُ‌التفكيِر‌ومنهاجهُ‌والتقنين،‌ما‌بين‌أهلِ‌

الشريعةِ‌وأهلِ‌القانونِ،‌فبينما‌يدَرسُ‌أهلُ‌الشريعةِ‌كُلَّ‌فرعٍ‌على‌حدة،‌ويضعُ‌الأبوابَ‌تلوَ‌الأبواب،‌دونما‌

منه‌لربطِ‌المتشابه‌منها‌في‌أصلٍ‌واحدٍ‌مُشترك،‌نجدُ‌أهلَ‌القانونِ‌يهتمون‌بالقواعد‌العامة،‌ويرُجِعونَ‌‌محاولة

‌وهذا‌ ‌عقم‌وجمود، ‌وليست‌مسألة ‌ومنهاج، ‌وبناء ‌صياغة ‌هي‌مشكلةُ ‌فالمشكلةُ ‌العام، ‌فرعٍ‌لأصلهِ كلَّ

‌ليس‌بعيبٍ‌ولا‌يسم‌شريعتنا‌الغراء‌بنواقص‌القانون.

‌ال‌ ‌الأمرُ ‌التنظيم‌وهو ‌نسق ‌على ‌الإسلامية، ‌الشريعة ‌دراسة ‌محاولين ‌العلماء، ‌بعض ‌له ‌انبرى ذي

‌أحمد‌ ‌الرزاق ‌"عبد ‌الدكتور ‌العلامة ‌من ‌كلًا ‌العلماء ‌هؤلاء ‌رأسِ ‌وعلى ‌الوضعية، ‌للقوانين الفكري

‌السنهوري"‌رحمه‌الله‌تعالى،‌والشيخ‌الدكتور‌"مصطفى‌الزرقا"‌رحمه‌الله‌تعالى.

زاق‌أحمد‌السنهوري"‌رحمه‌الله‌تعالى‌في‌ذلك‌"...‌ففي‌هذه‌الشريعة‌عناصر‌لو‌عبد‌الر‌"حيث‌يقول‌‌

تولتها‌يد‌الصياغة،‌فأحسنت‌صياغتها،‌لصنعت‌منها‌نظريًت‌ومبادئ‌لا‌تقل‌في‌الرقي‌وفي‌الشمول‌عن‌

طررت‌مسايرة‌أخطر‌النظريًت‌الفقهية‌التي‌نتلقاها‌اليوم‌عن‌الفقه‌الغربي‌الحديث‌وأتيتُ‌بأمثلة‌أربعة،‌اض

‌القرن‌ ‌في ‌نظريًته ‌أحدث ‌من ‌أنَّ ‌الغرب ‌فقه ‌على ‌مطلعٍ ‌كلُ ‌يدُرك ‌المقام: ‌لضيق ‌عليها ‌الاقتصار إلى

العشرين،‌نظرية‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق،‌ونظرية‌الظروف‌الطارئة،‌ونظرية‌تحمل‌التبعة،‌ومسؤولية‌عدم‌

مية‌لا‌يَتاج‌إلى‌الصياغة‌والبناء،‌التمييز،‌ولكل‌نظرية‌من‌هذه‌النظريًت‌الأربع‌أساس‌في‌الشريعة‌الإسلا

‌الشريعة‌ ‌في ‌النظريًت ‌هذه ‌سرد ‌بعد ‌لينتهي ‌الحديث" ‌الفقه ‌نظرية ‌ويسامي ‌قوية، ‌أركان ‌على ليقوم

‌لا‌ ‌الراهنة، ‌الإسلامية،‌حتى‌في‌حالتها ‌الشريعةَ ‌أبعد‌من‌ذلك‌نشك‌في‌أنَّ ‌إلى‌القول"... الإسلامية،

ة‌والتطور،‌فما‌بالنا‌لو‌فتحنا‌باب‌الاجتهاد‌من‌جديد‌واستفدن‌تشتملُ‌على‌العناصر‌التي‌تؤُهِلها‌للحيا
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من‌أكثر‌المصادر‌مرونة‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌وهو‌مصدر‌الإجماع،‌فسرن‌بالشريعة‌الإسلامية‌كما‌سار‌

‌‌.96بها‌أجدادن‌أشواطاً‌بعيدة،‌وأعدن‌لها‌جدتها،‌وأبرزنها‌في‌ثوب‌قشيب؟"

نا‌سالفًا‌مدى‌اهتمام‌الشريعة‌الإسلامية‌بالتجارة،‌وبيان‌فضلها،‌وبصدد‌حماية‌المستهلك،‌فقد‌مر‌ب

والحث‌على‌العمل‌بها،‌وإرساء‌القواعد‌الكفيلة‌بوضعها‌على‌مبادئ‌النزاهة‌والشرف،‌وهو‌ما‌يقودن‌إلى‌

محاولة‌تلمُّس‌ماهية‌المستهلك‌في‌هذه‌الشريعة‌الغراء،‌وذلك‌بإبراز‌المسلك‌أو‌الخط‌العام‌الذي‌انتهجته‌

وصولًا‌إلى‌بيان‌المقصود‌بالمستهلك‌في‌ظل‌أحكام‌الشريعة‌الإسلامية‌‌-فرع‌أول-‌حماية‌المستهلك‌في

‌فرع‌ثان.

 المسلك العام لحماية المستهلك في ظل الشريعة الإسلامية: الفرع الأول

ا‌ تَ تَبِعُ‌لتاريخ‌نشأة‌القوانين‌الخاصة‌بحماية‌المستهلك‌في‌العصر‌الحديث،‌يجدُ‌أنهَّ
ُ
جاءت‌كرد‌فعلٍ‌فالم

‌العقد‌شريعة‌المتعاقدين،‌ولو‌كان‌فيه‌حِيفًا‌وظلُمًا‌ ‌ينتج‌عنه‌من‌قاعدة ‌مبدأ‌سلطان‌الإرادة،‌وما لغُِلُوِ 

‌لأحد‌المتعاقدين،‌ولو‌اختلَّ‌المركز‌التعاقدي‌لهؤلاء‌المتعاقدين،‌ولذا‌شهد‌العالم‌في‌القرن‌المنصرم‌تدخلات

‌.91ا‌تأثيراً‌كبيراً‌في‌نظرية‌العقد‌في‌الفقه‌القانونيتشريعية،‌تحد‌من‌غلو‌هذا‌المبدأ،‌مؤثرً‌

                                       
ديثة"،‌السنهوري،‌عبد‌الرزاق‌أحمد،‌مقال‌بعنوان‌"من‌مجلة‌الأحكام‌العدلية‌إلى‌القانون‌المدني‌العراقي‌وحركة‌التقنين‌المدني‌في‌العصور‌الح‌96

،‌كتاب‌بعنوان‌"‌مقالات‌وأبحاث‌الأستاذ‌الدكتور‌عبد‌الرزاق‌1932لعراقية،‌السنة‌الثانية،‌العددان‌الأول‌والثاني،‌مايو‌نشر‌بمجلة‌القضاء‌ا
‌السنهوري"‌مجلة‌القانون‌والاقتصاد،‌جامعة‌القاهرة،‌كلية‌الحقوق،‌عدد‌خاص،‌تجميع‌وتقديم‌كلا‌من‌الدكتور‌ندية‌عبد‌الرزاق‌السنهوري،

‌محمد ‌توفيق ‌الأول،‌والدكتور ‌الجزء ‌مولده، ‌على ‌عام ‌مائة ‌بمرور ‌الاحتفالات ‌بمناسبة ‌القاهرة، ‌بجامعة ‌الحقوق ‌كلية ‌من ‌بتكليف ‌الشاوي،
 وما‌يليها.‌‌1992‌،330

‌.103.‌مكان‌الإرادة‌في‌ظل‌تطور‌العقد.‌)رسالة‌دكتوراه(.‌الجزائر:‌جامعة‌أبي‌بكر‌بلقايد.‌تلمسان.‌ص‌2610لخضر،‌حليس.‌91
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‌من‌‌ ‌يشاءون ‌ما ‌لإبرام ‌المطلقة ‌الحريةِ ‌للأفرادِ ‌الإسلامُ ‌يجعلْ ‌فلم ‌الإسلام، ‌في ‌المرفوض ‌الأمرُ وهو

‌الإسلام‌ ‌روح ‌إطار ‌في ‌الفقهاء ‌وفصَّلها ‌القواعدَ ‌ووضعتْ ‌التعامل، ‌حريةَ ‌قَ يَّدتْ ‌بَل ‌والشروط، العقودِ

‌.92العامة

‌التجارة‌ ‌لِصونِ ‌العام ‌المسلكِ ‌عن ‌هنا ‌الحمايةِ ‌مسلكُ ‌يَتلفُ ‌فلا ‌المستهلك، ‌حمايةِ ‌صعيدِ وعلى

‌والديني ‌في‌الإسلام‌ -سالِفتْ‌الذكر،‌ومِنْ‌ثَمَّ‌تَوجَّب‌علينا‌بيان‌حماية‌المستهلك‌من‌المنظور‌الأخلاقي 

‌.-ثانيًا-وانعكاس‌ذلك‌على‌حمايته‌في‌الجانب‌العملي‌‌-أولًا‌

 حماية المستهلك في ظل القواعد الأخلاقية والدينية في الشريعة الإسلامية أولًا:

من‌خصائص‌الشريعة‌الإسلامية،‌عندما‌تتصدى‌لأي‌مسألة‌لا‌تنطلق‌من‌العدم،‌وتضع‌حكمًا‌لها،‌

‌بل‌تنَطلقُ‌من‌قواعد‌أخلاقية‌ودينية‌تربوية،‌وصولًا‌إلى‌غَرسِها‌في‌الفرد‌المسلم،‌،93مثل‌القوانين‌الوضعية

‌قويم،‌فإنْ‌لم‌يكفِ‌ذلك‌تَدَخَّل‌الجانبُ‌الجزائي‌ بحيث‌تُكَوِ ن‌أسلوبًا‌وقائيًا،‌وُصولًا‌لخلق‌مجتمعٍ‌إسلامي 

‌سواء‌أكان‌مدنيًا‌أو‌عقابيًا،‌وهو‌المسلكُ‌العام‌لحكم‌أي‌مسألة.

لشريعة‌وفي‌هذا‌يقول‌رابح‌بن‌غريب‌"...‌وقد‌تَرتَّب‌على‌الصلة‌الوثيقة‌بين‌القانون‌والدين‌في‌ا‌‌

الإسلامية‌عظمةً‌وبهاءً‌ومرونةً،‌وخَلَّصتها‌من‌الشكلياتِ‌الجامدة‌التي‌سيطرت‌على‌نظمٍ‌كثيرة،‌مما‌أدى‌

إلى‌نشوءِ‌العديدِ‌من‌النظريًتِ‌القانونية‌القائمة‌على‌أساسِ‌الأخلاقِ‌في‌الشريعةِ‌الإسلامية‌مثل:‌نظرية‌

                                       
.‌"حماية‌المستهلك‌في‌الشريعة‌والقانون".‌ندوة‌حماية‌المستهلك‌في‌الشريعة‌والقانون.‌الإمارات‌العربية‌1998محمد‌إبراهيم.‌القاضي،‌عبيد‌92

‌.‌1المتحدة:‌جامعة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌)ز(.‌ص‌
‌القانون‌الوضعي‌لا‌يعالج‌واقعًا‌ملموسًا،‌سواء‌بإزالة‌آثاره‌السلبية،‌أو‌با‌93 ‌الكثير‌من‌قواعده‌لا‌نقصد‌بأنَّ لوقاية‌منها‌مستقبلًا،‌ولا‌إنَّ

مستمدة‌من‌قواعد‌الأخلاق‌والدين،‌لكن‌من‌ثوابت‌السياسة‌التشريعية‌في‌القوانين‌الوضعية،‌إن‌الأخلاق‌لا‌ترقى‌لمصاف‌القوانين‌من‌
 حيث‌قوة‌الجزاء‌المترتب‌على‌مخالفتها.‌
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‌عَمِلَ‌ ‌كما ‌الضرورة، ‌ونظرية ‌الحق، ‌استعمال ‌في ‌المبادئ‌التعسف ‌من ‌انطلاقاً ‌الإسلامية ‌الشريعةُ تْ

‌.90الأخلاقية‌إلى‌حماية‌الطرف‌الضعيف‌فنجدُها‌تُحر مِ‌الربا‌والإثراء‌على‌حساب‌الغير"

وقد‌تَضمَّنَ‌الإسلامُ‌العديد‌من‌القواعدِ‌والنُّظم‌التربوية‌والأخلاقية‌والدينية‌التي‌تعُز زِ‌حمايةَ‌المستهلك،‌

‌-وذلك‌على‌النحو‌التالي:

يعتمدُ‌الإسلامُ‌في‌حماية‌المستهلك‌على‌أسلوب‌تربية‌وتنشئة‌الفرد‌المسلم‌‌منهاج التربية الإسلامية: -1

‌فيه‌الرقابة‌الذاتية‌المستندة‌على‌الخوفِ‌من‌الله‌تعالى،‌والسَّعي‌ على‌مبادئِ‌الإسلام‌وأخلاقه،‌وأَنْ‌يعُز زَِ

 .95حماية‌طائفة‌المستهلكينلمرضاتهِ،‌بحيث‌تُشَكِ ل‌سلاحًا‌فعالًا‌وقائيًا‌في‌

‌عليه‌الفقه‌فَرضَ‌عين‌على‌‌‌:منهاج التعليم والت فقه في الدين -2 فتَ عَلُّمِ‌أحكام‌التجارة‌وعلى‌ما‌استقرَّ

كل‌مَنْ‌أرادَ‌أَنْ‌يَمتَهِنَ‌هذا‌المجال‌من‌العمل،‌فقد‌رُوِيَ‌عن‌سيدن‌عمر‌بن‌الخطاب‌رضي‌اُلله‌عنه‌قوله:‌

ينِ‌لْا‌يبَِعَ‌فيْ‌سُوْقِنَا‌" ،‌وقد‌رُوِيَ‌عن‌سيدن‌عمر‌رضي الله عنه‌أنََّه‌كانَ‌يضربُ‌مَنْ‌وَجَدَهُ‌في‌"إِلْا‌مَنْ‌قَدْ‌تَ فَقَّهَ‌فيْ‌الدِ 

السوق‌وهو‌لا‌يعرفُ‌أحكامَ‌البيعِ‌والشراءِ،‌وقال‌الشيخ‌أحمد‌محمد‌شاكر‌مُعلِ قًا‌على‌هذا‌الأثر"‌نعم:‌حتى‌

‌يدع،‌وحتى‌يعرفَ‌الحلا ‌على‌الناس‌بيعهم‌وشرائهم‌بالأباطيل‌يعَرفَ‌ما‌يأخذ‌وما لَ‌والحرامَ،‌ولا‌يفُسِدُ

والأكاذيب،‌وحتى‌لا‌يدخل‌الربا‌عليهم‌من‌أبواب‌قد‌لا‌يعَرفُها‌المشتري،‌وبالجملة:‌لتكون‌التجارةُ‌تجارةً‌

 إسلاميةً‌صحيحةً‌خالصةً،‌يطمئنُ‌إليها‌المسلمُ‌وغيِر‌المسلمِ،‌لا‌غشَ‌فيها‌ولا‌خداع".

‌الر بَِا،‌ثُمَّ‌ارْتَطَمَ،‌ثُمَّ‌"أبي‌طالب‌رضي‌اُلله‌عنه‌:‌‌وقال‌علي‌بن‌ مَنِ‌اتجََّرَ‌قبلَ‌أَنْ‌يَ تَ فَقَّهَ‌ارْتَطَمَ‌فيْ

‌وجلَّ،‌وفي‌‌"ارْتَطَمَ‌ أي:‌وقع‌في‌الربا،‌وقال‌الإمام‌الشوكاني‌"التَّفقه‌في‌الدين‌مأمور‌به‌في‌كتاب‌الله‌عزَّ

                                       
‌.139مرجع‌سابق.‌ص‌‌.بن‌غريب،‌رابح‌90
‌.50،‌عمر‌محمد‌.مرجع‌سابق.‌صعبد‌الباقي،‌‌95
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‌وليس‌ذلك‌خاصًا‌بنوع‌من‌أنواع‌الدين،‌بل‌في‌كل‌أنواعه،‌فيندرجُ‌صحيح‌الأخبار‌عن‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم

‌تَ فَقُه‌التاجر‌للتجارة‌تحت‌الأدلة‌العامة‌".

‌تَ عَلُّمَ‌أحكامِ‌التجارةِ‌فرضُ‌عيٍن‌بحقِ‌التجار؛‌لأنَّ‌صحةَ‌أعمالِهم‌التجارية‌‌ ومن‌هنا‌يظهر‌لنا‌أنَّ

‌على‌العلم‌بها ‌90متوقفةٌ ‌التاجر ‌ففي‌علمِ ‌من‌، ‌للمستهلك، ‌المالية‌صونً ‌للمعاملاتِ ‌الشرعية بالأحكامِ

‌بحقوقِ‌المستهلك  .‌97مَغَبَةِ‌جَهله،‌أو‌بتعزيزِ‌الوازع‌الديني ‌في‌عدم‌إِقدامِه‌على‌ما‌يضرُّ

لعلَّ‌فضيلةَ‌الصدقِ‌مِنْ‌أهَمِ‌الفضائل‌التي‌تُميِ زُ‌المؤمنُ‌عن‌غيرهِ‌‌التزام جانب الصدق في المعاملات: -3

فالصدقُ‌دليل‌الإيمانِ‌ولباسُه،‌ولبُُّهِ‌ورُوحهِ،‌وقد‌تعددَّتْ‌آيًتُ‌الصدقِ‌في‌كتابِ‌‌فقين،من‌المنا

‌قوله ‌فمنها ادِقِينَ ﴿‌العزيز‌الحكيم، َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ ،‌وقوله‌‌98﴾يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 .99﴾وَاجْعلَْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْْخِرِينَ ﴿

‌رسولَ‌الله‌صلى الله عليه وسلم‌قال:‌ التاجرُ‌الأمين‌الصدوق‌مع‌النبيين‌والصديقين‌وعن‌أبي‌سعيد‌الخدري‌أنَّ

‌‌166ينوالشهداء‌والصالح ‌‌وعن‌أبي‌هريرة ،النبي‌‌ ‌فيها‌‌-صلى الله عليه وسلم-أنَّ ‌يدَهُ ‌فأدخلَ ‌طعامٍ ‌على‌صبرةِ مَرَّ

‌أفََلا‌ ‌قال: ‌السماء‌يً‌رسول‌الله، ‌أَصابتهُ ‌قال: ‌يً‌صاحب‌الطعام؟ ‌هذا ‌ما ‌فقال: ‌بللًا، فنالت‌أصابعه

                                       
 وما‌يليها.‌16عفانة،‌حسام‌الدين‌بن‌موسى‌.مرجع‌سابق،‌ص‌‌90
‌السيد.‌97 ‌علي ‌رمضان ‌1988الشرنباصي، ‌المستهلك." ‌لحماية ‌الشرعية ‌جامعة‌الضوابط ‌المتحدة: ‌الإمارات ‌والقانون. ‌الشريعة ‌مجلة ."

‌وما‌يليها.‌30.‌ص‌0الإمارات‌العربية.‌ع
‌.9‌:119القرآن.‌التوبة‌‌98
‌.20‌:80القرآن.‌الشعراء‌‌99

.‌تحقيق:‌محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقي.‌مصر:‌الجامع‌الصحيح‌وهو‌سنن‌الترمذيهجري.‌‌297الترمذي،‌أبي‌عيسى‌محمد‌بن‌عيسى‌بن‌سورة،‌‌166
‌.‌1269‌،550شركة‌ومكتبة‌مصطفى‌الحلبي.‌الجزء‌الثالث،‌رقم‌
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‌فليس‌مني ‌غَشَّ ‌مَنْ ‌الناس، ‌حتى‌يراهُ ‌فوق‌الطعامِ جعلته
‌الشر‌161 ‌النبوية ‌والعديد‌من‌الآثار ‌التي‌، يفة

 تنَهى‌عن‌الكذبِ‌والخداع‌في‌المعاملات‌التجارية.

‌استغلال‌ ‌في‌عدمِ ‌للمستهلك، ‌ضمانٍ ‌أكبُر ‌في‌كل‌معاملاته، ‌ ‌وتحريهِ ‌التاجرِ ‌في‌صدقِ ولعلَّ

‌والمعرفي ‌ لسلعة‌أو‌الخدمة‌المقدَّمة،‌وفيه‌التزام‌التاجر‌بتبصيِر‌المستهلك‌بما‌في‌ل‌جهله‌وضعفه‌الاقتصادي 

‌مواصفاتٍ،‌وهو‌ما‌سوف‌نتطرقُ‌إليه‌بالتفصيل‌في‌الفصول‌القادمة‌بإذن‌الله‌تعالى.السلعة‌من‌

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ ﴿‌وهو‌مترتبٌ‌على‌نتيجة‌الصدق،‌وقال‌جلَّ‌وعلا‌الوفاءُ بالعهودِ والالتزاماتِ: -0

يْدِ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ أحُِلَّتْ لكَُمْ بهَِيمَةُ الْْنَْعَامِ إلًَِّ مَا  يتُلْىَ عَليَْكُمْ غَيْرَ مُحِل ِي الصَّ

َ يحَْكُمُ مَا يرُِيد وَلًَ تقَْرَبوُا مَالَ الْيتَيِمِ إِلًَّ بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى ﴿،‌وقوله‌أيضًا‌‌162﴾إِنَّ اللََّّ

وعَنْ‌أَبي‌هُرَيْ رةََ‌عَنْ‌النَّبيِ ‌صَلَّى‌الِلَُّ‌عَلَيْهِ‌،‌‌163﴾ولًا يَبْلغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفوُا بِالْعهَْدِ إِنَّ الْعهَْدَ كَانَ مَسْئُ 

 .104"آيةَُ‌الْمُنَافِقِ‌ثَلَاثٌ:‌إِذَا‌حَدَّثَ‌كَذَبَ،‌وَإِذَا‌وَعَدَ‌أَخْلَفَ،‌وَإِذَا‌اؤْتمُِنَ‌خَان"وَسَلَّمَ‌قاَلَ:‌

أمَْوَالكَُم بيَْنكَُم بِالْبَاطِلِ وَتدُْلوُا بهَِا وَلًَ تأَكُْلوُا ﴿قال‌الله‌تعالى‌‌عدمُ أكلِ أموال الناس بالباطل: -5

ثمِْ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ  نْ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالِِْ ‌عز‌وجل165﴾إلَِى الْحُكَّامِ لِتأَكُْلوُا فرَِيقاا م ِ ‌وقوله يَا أيَُّهَا الَّذِينَ ﴿،

نكُمْ ۚ وَلًَ تقَْتلُُ  َ آمَنوُا لًَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُم بيَْنكَُم بِالْبَاطِلِ إِلًَّ أنَ تكَُونَ تجَِارَةا عَن ترََاضٍ م ِ وا أنَفسَُكُمْ ۚ إِنَّ اللََّّ

                                       
،‌ص‌1319،‌‌رقم‌5،‌الجزء‌1985ه ،‌إرواء‌الغليل‌في‌تخريج‌أحاديث‌منار‌السبيل،‌الطبعة‌الثانية،‌1026الألباني،‌محمد‌نصر‌الدين.‌‌161

(‌3052(‌وأبو‌داود‌)1/57(‌والسياق‌له‌وأبو‌عوانة‌في‌صحيحه‌)1/09.‌وقال‌الشيخ‌الألباني‌رحمه‌الله‌تعالى‌"‌أخرجه‌مسلم‌)101
(‌500(‌وابن‌الجارود‌)2/130(‌والطحاوي‌في‌"‌مشكل‌الآثار‌"‌)2220(‌والثانية‌له،‌وابن‌ماجه‌)1/207ه،‌والترمذي‌)والرواية‌الثالثة‌ل

(‌ ‌الحاكم ‌وكذا ‌له، ‌الرابعة ‌‌2/8والرواية  9(‌ ‌والبيهقي ‌أيضًا ‌الخامسة ‌وله )5/326(‌ ‌وأحمد ‌)ق‌2/202( "‌ ‌مسنده "‌ ‌في ‌يعلى ‌وأبو )
‌الترمذي:‌"‌حديث‌حسن‌صحيح‌"،وقال‌الحاكم:‌"‌صحيح‌على‌شرط‌مسلم،‌ولم‌يَرجاه‌".(‌من‌طرق‌عن‌العلاء‌به.‌وقال‌360/2

‌.5‌:1القرآن.‌المائدة‌‌162
‌.17‌:30القرآن.‌الإسراء‌‌163
160‌‌ ‌ت ‌الشافعي. ‌العسقلاني ‌الفضل ‌أبو ‌حجر ‌بن ‌علي ‌بن ‌أحمد ‌‌852العسقلاني، ‌1979هجري. ‌صحيح‌. ‌شرح ‌في ‌الباري فتح

‌.89،‌ص‌33الجزء‌الأول.‌رقم‌‌.‌بيروت:‌دار‌المعرفة‌.البخاري
‌.2‌:188القرآن.‌البقرة‌‌165
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ا لباطل‌يشملُ‌جميعَ‌ضروبِ‌،‌فالنص‌نصًا‌عامًا‌لجميع‌المؤمنين،‌وآكل‌أموال‌الناس‌با160﴾كَانَ بكُِمْ رَحِيما

التعامل‌لم‌يأذنْ‌الله‌بها‌أو‌مَنهي‌عنها،‌كالغش‌والرشوة‌والربا‌واحتكار‌الضروريًت‌لغاية‌غلاء‌سعرها،‌وقد‌

قيَّد‌الشارعُ‌الحكيم‌النص‌بأنْ‌تكونَ‌التجارةُ‌عن‌تراضٍ‌بين‌المتعاملين،‌بكشف‌عيوبها‌أو‌ما‌ينقص‌من‌

له‌محالها‌من‌أخ طارٍ‌قد‌تصيبُ‌المتعاملين‌بها،‌وفي‌هذا‌دليلٌ‌واضحٌ‌أنَّ‌الشريعةَ‌الإسلامية‌ثمنها‌أو‌ما‌تُشكِ 

 لها‌قصبُ‌السبق‌في‌نظم‌حماية‌المستهلك.

وهذا‌ما‌ينص‌‌الالتزام بقاعدة أنْ لا هدر في العمل، وأن  عمل العامل مرصود محكوم عليه: -0

ن فَاسْتجََابَ لَ ﴿عليه‌الشارع‌الحكيم‌في‌العديد‌من‌آيًته‌بقوله‌ نكُم م ِ هُمْ رَبُّهُمْ أنَ ِي لًَ أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ م ِ

ن ذكََرٍ أوَْ أنُثىََٰ ﴿،‌وقوله‌‌167﴾ذكََرٍ أوَْ أنُثىََٰ ۖ ا م ِ مَنْ عَمِلَ سَي ئِةَا فلَََ يجُْزَىَٰ إلًَِّ مِثلْهََا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحا

ئكَِ يدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ يرُْزَ   ‌.168﴾قوُنَ فِيهَا بغِيَْرِ حِسَابٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلََٰ

‌لنا‌أهمية‌العمل‌بل‌يوُجِبُ‌الإخلاصَ‌والإتقانَ‌في‌العملِ‌ومراقبةِ‌الله‌فيه،‌وهي‌ومن‌ثم‌‌‌ يُستبانُ

رقابةٌ‌صارمةٌ‌شديدةٌ‌يتَفرَّد‌بها‌عالُم‌الغيبِ‌والشهادةِ‌الذي‌لا‌تخفى‌عليه‌خائنةَ‌الَأعيِن‌ولا‌مثقالَ‌ذرةٍ‌في‌

 .109السماءالأرضِ‌ولا‌في‌

إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا ﴿قال‌الله‌تعالى‌‌الالتزام بمبدأ الُأخوة بين المؤمنين في الإسلام: -7

َ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ) ،‌وقد‌وردت‌الأحاديث‌الكثيرة‌في‌هذا‌الباب،‌فعَن116‌ْ ﴾‌(77بيَْنَ أخََوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقوُا اللََّّ

‌صَلَّى‌الِلَُّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ،‌قاَلَ:‌ ‌رَسُولَ‌الِلَِّ لا‌تَ بَاغَضُوا‌وَلا‌تَحَاسَدُوا،‌وَلا‌تَدَابَ رُوا،‌وكَُونوُا‌أنََسِ‌بْنِ‌مَالِكٍ،‌أَنَّ

                                       
‌.0‌:29القرآن.‌النساء‌‌160
‌.3‌:190القرآن.‌النساء‌‌167
‌.06‌:06القرآن.‌غافر‌‌168
".‌جامعة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌كلية‌الشريعة‌والقانون.‌دور‌الشريعة‌الإسلامية‌في‌حماية‌المستهلك."1998الكبيسي،‌حمد‌عبيد.‌169

‌.‌‌0رقم‌ب،‌ص
‌.09‌:16القرآن.‌الحجرات‌‌116
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‌إِخْوَانً،‌وَلا‌يََِلُّ‌لِمُسْلِمٍ‌أَنْ‌ ،‌وفي‌صحيح‌البخاري‌عن‌أنس‌‌111يَ هْجُرَ‌أَخَاهُ‌فَ وْقَ‌ثَلاثِ‌ليََالٍ‌عِبَادَ‌الِلَِّ

‌ ‌قال‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم: ‌هَذَا‌‌بن‌مالك‌رضي الله عنه‌قال: ، ‌الِلَِّ ‌رَسُولَ ‌يًَ ‌قاَلُوا: ‌مَظْلُومًا، ‌أَوْ ‌ظاَلِمًا ‌أَخَاكَ أنُْصُرْ

وعن‌ابن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما‌قال:‌،‌ 112مًا؟‌قاَلَ:‌تَأْخُذُ‌فَ وْقَ‌يدََيْهِ‌نَ نْصُرهُُ‌مَظْلُومًا،‌فَكَيْفَ‌نَ نْصُرهُُ‌ظاَلِ‌

‌ قال‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم‌ الْمُسْلِمُ‌أَخُو‌الْمُسْلِمِ،‌لَا‌يَظْلِمُهُ‌وَلَا‌يُسْلِمُهُ،‌مَنْ‌كَانَ‌في‌حَاجَةِ‌أَخِيهِ،‌كَانَ‌الِلَُّ‌عَزَّ

‌مِنْ‌كُرَبِ‌يَ وْمِ‌الْقِيَامَةِ،‌وَمَنْ‌وَجَلَّ‌في‌حَاجَتِهِ،‌وَمَنْ‌ف َ‌ ‌كُرْبةًَ ‌وَجَلَّ‌عَنْهُ‌بِهاَ رَّجَ‌عَنْ‌مُسْلِمٍ‌كُرْبةًَ،‌فَ رَّجَ‌الِلَُّ‌عَزَّ

ُ‌يَ وْمَ‌الْقِيَامَةِ‌ فإنْ‌كانَ‌هذا‌مبدأ‌مفروضًا،‌فكيف‌يتصور‌أَنْ‌يكونَ‌المرءُ‌غاشًا‌،‌‌113سَتَ رَ‌مُسْلِمًا‌سَتَ رهَُ‌الِلَّ

 .110ا‌له‌ومدلسًا‌عليهلأخيه‌مخادعً‌

لم‌يكتفِ‌الشارعُ‌الحكيمُ‌مما‌سلف‌من‌مبادئ‌وتوجيهات‌لحماية‌‌حماية المستهلك من نفسه: -8

المستهلك،‌بل‌اهتم‌بالأخير‌نفسه،‌فقد‌يكون‌سبب‌الإضرار‌الحاصل‌به‌بيده‌لا‌بيد‌التاجر،‌فقال‌عز‌

اوَالَّذِينَ إذِاَ أنَفَقوُا لَمْ يسُْرِفوُا وَلمَْ ﴿وجل‌في‌ذلك‌ لِكَ قَوَاما يَا بَنيِ ﴿،‌وقال‌أيضًا‌115﴾يقَْترُُوا وَكَانَ بيَْنَ ذََٰ

،‌وفي‌هذا‌110﴾ آدمََ خُذوُا زِينَتكَُمْ عِندَ كُل ِ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلًَ تسُْرِفوُا ۚ إِنَّهُ لًَ يحُِبُّ الْمُسْرِفِينَ 

                                       
.‌تحقيق:‌محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقي‌،‌صحيح‌مسلم.‌1991هجري.‌201مسلم،‌أبي‌الحسين‌مسلم‌بن‌الحجاج‌القشيري‌النيسابوري،‌ت‌‌111

‌.1983،‌ص‌23.‌كتاب‌البر‌والصلة‌والآداب.‌رقم‌0بيروت،‌لبنان:‌دار‌الكتب‌العلمية.‌الطبعة‌الأولى‌،‌الجزء‌
‌ت‌112 ‌إسماعيل، ‌بن ‌محمد ‌‌250البخاري، ‌د.ت. ‌المعروف‌هجري. ‌وأيًمه، ‌وسننه ‌صلى الله عليه وسلم ‌الله ‌رسول ‌حديث ‌من ‌المسند ‌الصحيح الجامع

،‌2000.‌باب‌"قصاص‌المظالم"‌،‌رقم‌2.‌تحقيق:‌محب‌الدين‌الخطيب.‌القاهرة‌:‌المطبعة‌السلفية.‌الطبعة‌الأولى.‌الجزء‌)بصحيح‌البخاري(
‌اه‌أحمد،‌والترمذي..‌ورو‌196ص‌
.‌تحقيق:‌شعيب‌مسند‌الإمام‌أحمد‌بن‌حنبل.‌2661ه .‌201بن‌حنبل،‌‌أبو‌عبد‌الله‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌هلال‌بن‌أسد‌الشيباني،‌ت‌113

(،‌و‌أبي‌0/1990(،‌ومسلم‌)3/128،‌ورواه‌البخاري‌)003،‌ص‌5000.‌رقم‌9وآخرون.‌د.م.‌مؤسسة‌الرسالة.‌الجزء‌‌–الأرنؤوط‌
‌(.2/291(،‌وابن‌حبان‌)0/30،‌والترمذي‌)(0/273داود‌)

‌.5الكبيسي،‌حمد‌عبيد.‌مرجع‌سابق.‌رقم‌ب،‌ص‌‌110
‌.25‌:07القرآن.‌الفرقان‌‌115
‌.7‌:31القرآن.‌الأعراف‌‌110
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‌ب ‌الرقيُ ‌وهو ‌القانونية، ‌النظم ‌باقي ‌تألفْه ‌لم ‌فريد ‌دون‌توجُه ‌لمعاشه ‌الضرورية ‌للحاجياتِ ‌المستهلك فهمِ

 إسراف‌أو‌تقتير.

‌التعامل‌ ‌عليها ‌القائمُ ‌المبادئُ ‌هذه ‌رسالته، ‌في ‌القوني ‌اللطيف ‌عبد ‌الحميد ‌عبد ‌لنا ويُجمِلُ

‌من‌مبدأ‌حسن‌النية‌في‌المعاملات‌المالية،‌في‌ستة‌مبادئ‌أو‌مظاهر‌وهن:‌‌-في‌نظره-الإسلامي،‌والنابعة‌

 .‌117صدق،‌والأمانة،‌والإخلاص،‌والتعاون،‌وانتفاء‌التعسف‌في‌استعمال‌الحقالوفاء،‌وال

فإِنْ‌كان‌هذا‌الحال‌في‌باب‌الأخلاق‌والتربية‌والدين،‌فإنَّ‌ما‌جاءت‌به‌الشريعةُ‌الإسلامية‌كفيلة‌

‌ ‌الحماية ‌المظاهر ‌من ‌كمظهر ‌بالمستهلك، ‌يضرَّ ‌قَدْ ‌فعلٍ ‌لأيِ  ‌منيعًا ‌وسدًا ‌رادعًا لَ ‌تُشكِ  الوقائية‌بأنَْ

والسابقة‌له،‌إلا‌أنَّ‌هناك‌من‌لا‌يكتفي‌بهذه‌القواعد‌ويقعُ‌في‌المحظور،‌ومن‌هنا‌تولتْ‌هذه‌الشريعةُ‌إيقاعَ‌

‌الجزاء‌الدنيوي‌على‌المنتهكِ‌لقواعدها‌على‌التفصيل‌التالي.

 ثانيًا: حماية المستهلك في ظل قواعد المعاملات المالية وما تفرضه من جزاءات 

‌الشريعةَ‌الإسلاميةَ‌لا‌انفصامَ‌فيما‌تقرر هِ‌من‌مسائلَ‌أخلاقية‌ودينية،‌عما‌تفرضه‌ كما‌أسلفنا‌أنَّ

في‌الجانب‌العملي‌والواقعي،‌الذي‌يجبُ‌أنْ‌يتطابقَ‌ويتماشى‌مع‌تعاليم‌الإسلام‌وأخلاقه،‌ومِنْ‌ثَمَّ‌فقد‌

‌إضرا ‌العديد‌من‌المسائل‌التي‌‌في‌التهاون‌بها ‌تصدى‌الفقه‌لحكمِ ‌أعطى‌-أ-بالمستهلكين‌ر‌بين  ،‌كما

‌إذ ‌هؤلاء ‌لحماية ‌التدخل ‌الأمر ‌لوليِ  ‌التجارة‌الحق ‌أخلاقيات ‌التُّجار ‌تجاوزْ ‌أو ‌تعنتْ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما

‌.118ب-سلامية‌الإ

 حماية المستهلك في ظليِ أحكام المعاملات المالية - أ

                                       
‌عبد‌الحميد‌عبد‌اللطيف.‌117 ‌2616القوني، ‌الإسلامي ‌والقانون‌المدني." ‌في‌التصرفات‌في‌الفقه ‌وأثره ‌دار‌‌"حسن‌النية ‌ الإسكندرية:

‌وما‌يليها.‌010طبوعات‌الجامعية.‌صالم
ك‌في‌ظل‌الشريعة‌الإسلامية‌على‌سبيل‌الإيجاز،‌ننوه‌هنا‌أننا‌سوف‌ندرس‌هنا‌جميع‌النظم‌الموضوعية‌والإجرائية‌الخاصة‌بحماية‌المستهل‌118

‌تاركين‌ما‌يتعلق‌بدراستنا‌منها‌لفصول‌قادمة.
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‌أحكامِ‌‌ ‌ظلِ  ‌في ‌المستهلك ‌حمايةِ ‌وصورُ ‌أشكالُ ‌صوراً‌‌تعددَّت ‌واتخذت ‌الإسلامية، ‌المالية المعاملاتِ

‌-عن‌بعض‌التجار‌على‌النحو‌التالي:‌ةلممارساتٍ‌غير‌مشروعة.‌صادر‌

 الاحتكار -1

‌ ‌مشروعاتٍ‌كبيرة ‌مجموعاتٍ‌في‌شكلِ ‌خَلقَ ‌أَنَّ ‌السوق، ‌السلبية‌لاقتصادِ ‌من‌الإفرازاتِ ‌مثل–لعلَّ

‌الأساسية‌الكسب،‌ووصل‌بها‌‌-الشركات‌القابضة ‌على‌السلع‌والخدمات‌غايتها ‌تُسيطرَ الحال‌إلى‌أنْ

‌ ‌المنافسين ‌من ‌مع‌غيرها ‌اتفاقاتٍ‌ضمنية ‌تُبرمَ ‌أنَْ ‌على‌الأقل ‌أو ‌لمعاش‌الناس ‌اتفاق‌-الضرورية ومثالها

‌الائتمان‌والكارتل ‌ما‌‌-وقيادة ‌وهو ‌ارتفاع‌أسعارها، ‌لغاية ‌السلع‌والخدمات‌عن‌الجمهور بحجب‌هذه

‌ي ‌ما ‌وهو ‌"الحكر" ‌وزيًدة‌يسمى‌شرعًا ‌السلع‌والخدمات، ‌بارتفاع‌أسعار ‌على‌المستهلك، نعكس‌سلبًا

‌القومي ‌ ‌الاقتصاد ‌تُصيبُ ‌التي ‌الأضرار ‌عن ‌فضلًا ‌عليها، ‌الأخير ‌نظر‌‌،119إنفاق ‌في ‌"يعتبر ‌صنيعٌ فهو

‌ضروريًتهم‌ ‌لسد ‌للناس ‌الأموال ‌منافع ‌ووصول ‌التداول ‌لمقصد ‌ومعوِ قاً ‌الجماعة ‌لحق ‌مصادرة الإسلام

 .126ن‌الطعام‌واللباس‌وغيرها"وحاجياتهم‌م

‌انتظاراً‌ ‌احتبس ‌أي ‌احتكر، ‌ما ‌وبالتحريك: ...‌ ‌المعاشرة ‌وإساءة ‌"الظلم، ‌لغة: والحكر:

‌.121لغلائه..."

واصطلاحًا:‌هو‌حبسُ‌الطعامِ‌تربصًا‌به‌للغلاء،‌وقيل‌هو‌حبسُ‌السلعِ‌عن‌البيع‌فالاحتكار‌يعني‌مَنعُ‌

‌.‌122و‌المنتجين‌في‌رفع‌أسعارهاالسلع‌وحبسها‌عن‌الأسواق‌رغبةً‌من‌التجار‌أ

                                       
 .120.‌بيروت.‌لبنان:‌دار‌الكتب‌العلمية.‌صالفقه‌الإسلاميحماية‌المستهلك‌في‌‌.2660د،‌محمد‌محمد‌أحمد‌أبوسيد.أحم‌119
‌بابكر.‌126 ‌خليفة ‌الإسلامية."1998الحسن، ‌الشريعة ‌في ‌المستهلك ‌حماية ‌الإمارات‌دور ‌والقانون. ‌الشريعة ‌في ‌المستهلك ‌حماية ‌ندوة ."

‌.7العربية‌المتحدة:‌جامعة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌رقم‌)ذ(.‌ص‌
‌.378صد‌الدين‌محمد‌بن‌يعقوب‌.القاموس‌المحيط‌.لفظ‌حكر.‌مرجع‌سابق.‌الفيروز‌آبادي،‌مج‌121
 .121د‌أحمد،‌محمد‌محمد‌أحمد‌أبو‌سيد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌122
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‌أو‌عملٍ،‌والامتناع‌عن‌بيعه‌وبذله‌ وعرَّفه‌فتحي‌الدريني‌بقوله‌"الاحتكار‌هو‌حبسُ‌مالٍ‌أو‌منفعةٍ

حتى‌يغلو‌سعره‌غلاء‌فاحشًا‌غير‌معتاد،‌بسبب‌قلته،‌أو‌انعدام‌وجوده‌في‌مظانه،‌مع‌شدة‌حاجة‌الناس‌

‌.123أو‌الدولة‌أو‌الحيوان‌إليه"

‌معمراً‌بن‌واتفق‌الفقهُ‌ عبد‌الله‌على‌تحريِم‌فعل‌الاحتكار،‌فقد‌روي‌عن‌سعيد‌بن‌المسيب‌رضي الله عنه،‌أنَّ

وعن‌ابن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما،‌،‌‌120مَنْ‌احتكر‌فهو‌خاطئبن‌نضله‌رضي الله عنه،‌قال:‌قال‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم‌

‌رسولَ‌الله‌صلى الله عليه وسلم،‌قال‌ ا‌مَنْ‌احتكر‌أَنَّ طعامًا‌أربعين‌ليلة‌فقد‌برئ‌من‌الله‌تعالى‌وبرئ‌الله‌تعالى‌منه،‌وأيمَّ

وما‌أخرجه‌ابن‌ماجه‌في‌سننه،‌عن‌‌،‌125أهل‌عرصة‌أصبح‌فيهم‌امرؤٌ‌جائعٌ‌فقد‌برَئِتْ‌منهم‌ذمة‌الله

المسلمين‌طعامهم‌ضَربهَ‌من‌احتكر‌على‌أمير‌المؤمنين‌عمر‌بن‌الخطاب‌رضي الله عنه،‌قال:‌قال‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم‌

‌.120،‌فهذه‌الأحاديث‌دلت‌دلالة‌لا‌لبسَ‌فيها‌على‌تحريم‌فعل‌الاحتكارالله‌بالجذام‌والإفلاس

ففعل‌الاحتكار‌فيه‌أكبر‌ضرر‌على‌المستهلكين،‌بحبس‌السلع‌والخدمات‌عنهم،‌والخروج‌عن‌قاعدة‌

‌للحماية‌المفروضة‌العرض‌والطلب‌المسيرة‌لاقتصاد‌السوق،‌وفي‌تحريمه‌والضرب‌على‌يد‌ المحتكرين‌تعزيزاً

‌للمستهلك.

 الغشُ والتدلي ُ  -9

                                       
.‌جامعة‌الكويت:‌مجلة‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلامية.‌السنة‌الخامسة.‌العدد‌الاحتكار‌دراسة‌فقهية‌مقارنة‌.1988أبو‌رخيه،‌ماجد.‌‌123

 .196الثاني‌عشر.‌ص‌
‌شرح‌السنة،‌والمعروف‌بسنن‌البغوي..‌‌1983ه .‌510،‌أبو‌محمد‌الحسين‌بن‌مسعود‌بن‌محمد‌بن‌الفراء‌البغوي‌الشافعي.‌تالبغوي‌120

‌ ‌الطبعة ‌الإسلامي. ‌المكتب ‌دمشق: ‌الشاويش. ‌زهير ‌محمد ‌الأرنؤوط، ‌شعيب ‌2تحقيق: ‌الجزء .8‌ ‌رقم .2120‌ ‌ص ‌ومسلم‌178، ،
‌(.2/280(،‌والبيهقي‌السنن‌الصغير‌)26/005ير‌)(،‌والطبراني‌المعجم‌الكب3/1227)

أبو‌عبد‌الله‌الحاكم‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌بن‌محمد‌بن‌حمدويه‌بن‌نعُيم‌بن‌الحكم‌الضبي‌الطهماني‌النيسابوري‌المعروف‌بابن‌البيع‌،‌،‌الحاكم‌125
ار‌الكتب‌العلمية.‌الطبعة‌الأولى.‌.‌تحقيق:‌مصطفى‌عبد‌القادر‌عطا.‌بيروت:‌‌دالمستدرك‌على‌الصحيحين‌للحاكم.‌1996ه .‌065ت

‌(.8/081،‌‌ومسند‌أحمد‌)10،‌ص‌2105.‌رقم‌2الجزء‌
‌وما‌يليها.‌129د‌أحمد،‌محمد‌محمد‌أحمد‌أبو‌سيد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌120
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الغشُ‌لغة:‌أوردَ‌الفيروز‌آبادي،‌في‌لفظ‌"غشه"‌قوله"‌غشه:‌لم‌يمحضْه‌النصح،‌أو‌أظهر‌له‌خلاف‌

‌به‌ ‌ظن ‌أو ‌واسنتصحه، ‌انتصحه ‌ضد ‌واستعشه: ‌واغتَّشه ‌الخالص... ‌الغير ‌والمغشوش: ‌أضمره،... ما

‌.127س"‌أورد‌"‌...دلس:‌خديعة،‌والتدليس:‌كتمان‌عيب‌السلعة‌عن‌المشتري..."الغش"،‌وفي‌لفظ‌"دلَّ‌

‌واصطلاحًا‌لا‌يبتعدُ‌عن‌المعنى‌اللغوي،‌"فالغشُ‌هو‌إظهارُ‌الشيءِ‌على‌خلاف‌حقيقته‌بتزيينه‌وإيهام‌

‌أم‌أقوالًا،‌يقوم‌به‌أح دُ‌المصلحة‌في‌المعاملة،‌فيشمل‌كل‌سلوك‌يكون‌فعل‌الخداع:‌سواء‌أكان‌أفعالًا

‌.128المتعاقدين‌لإيقاع‌الطرف‌الآخر‌في‌الغلط‌حول‌حقيقة‌السلعة‌أو‌الخدمة‌أو‌صفاتها"

‌العيب‌ ‌السكوت‌عن ‌يتكون‌بمجرد ‌سلبي، ‌موقف ‌باتخاذ ‌الأولى: ‌والتدليس‌صورتان، ‌الغش ‌ولفعل

‌العيب ‌البائع‌بجهد‌في‌إخفاء ‌موقف‌إيجابي‌وذلك‌بقيام ‌والثانية‌باتخاذ ‌البائع‌به، ‌علم أو‌‌والنقص‌رغم

‌بالسلعة ‌الحاصل ‌الكيل‌‌،129النقص ‌في ‌التطفيف ‌وهي ‌ثالثة ‌صورة ‌الباقي ‌عبد ‌محمد ‌عمر ويضيف

‌.136والميزان

‌‌ ‌قال ‌أنَّه ‌صلى الله عليه وسلم ‌النبَي ‌أنَّ ‌رضي الله عنه ‌عامر ‌بن ‌عقبة ‌عن ‌روي ‌فقد ‌الأولى: ‌للصورة ‌أخو‌وبالنسبة المسلم

أمَّا‌الصورة‌الثانية:‌فقد‌روي‌عَنْ‌‌،‌131فيه‌عيب‌أن‌لا‌يبينهالمسلم،‌ولا‌يَل‌لمسلم‌إذا‌باع‌من‌أخيه‌بيعًا‌

رةَِ‌طَعَامٍ،‌فأََدْخَلَ‌أَصَابعَِهُ‌فِيهَا،‌فإَِذَا‌فِيهِ‌بَ لَلٌ،‌فَ قَالَ‌ ‌عَلَى‌صُب ْ ‌النَّبيَّ‌مَرَّ مَا‌هَذَا‌يًَ‌صَاحِب‌َ:‌أَبي‌هُرَيْ رةََ،‌أَنَّ

،‌قاَلَ:‌قاَلَ:‌أَصَابَ تْهُ‌سَماَءٌ‌يًَ‌ر‌‌َالطَّعَامِ؟‌ ‌يَ راَهُ‌النَّاسُ،‌مَنْ‌غَشَّنَا‌سُولَ‌الِلَِّ ‌جَعَلْتَهُ‌فَ وْقَ‌الطَّعَامِ،‌حَتىَّ فَ هَلاَّ

                                       
‌.‌500.ولفظ‌‌دلس‌ص‌066غشه‌ص‌الفيروز‌آبادي،‌مجد‌الدين‌محمد‌بن‌يعقوب‌.القاموس‌المحيط‌.مرجع‌سابق.‌‌‌‌127
128‌‌ ‌سعد ‌دداش، ‌د ‌صالح. ‌الشريعة‌1998الدين ‌في ‌المستهلك ‌حماية ‌ندوة ‌الإسلامي". ‌الفقه ‌في ‌الاستغلال ‌من ‌البيع ‌عقد ‌صيانة ".

‌.12والقانون.‌الإمارات‌العربية‌المتحدة:‌جامعة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌رقم‌)ش(،‌ص‌
‌.‌13د‌دداش،‌مرجع‌سابق،‌رقم‌)ش(،‌ص‌‌129
‌.06عبد‌الباقي،‌عمر‌محمد.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌136
.‌المحقق:‌حمدي‌المعجم‌الكبيره .‌د.ت.‌306سليمان‌بن‌أحمد‌بن‌أيوب‌بن‌مطير‌اللخمي‌الشامي،‌أبو‌القاسم‌الطبراني،‌ت‌،الطبراني‌131

(،‌ابن‌ماجه‌28/053،‌مسند‌أحمد‌)317،‌ص‌877.‌رقم‌17بن‌عبد‌المجيد‌السلفي.‌القاهرة:‌مكتبة‌ابن‌تيمية.‌الطبعة‌الثانية،‌الجزء‌
‌(.2/200(،السنن‌الصغير‌للبيهقي‌)2/16تدرك‌على‌الصحيحين‌للحاكم‌)(،‌المس2/755)
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‌مِنَّا ‌المطففين‌‌،‌132فَ لَيْسَ ‌تعالى‌في‌سورة ‌قوله ‌فأصل‌تحريمها ‌الثالثة: ‌الصورة ( 7وَيْلٌ لِلْمُطَفِ فِينَ)﴿أمَّا

( ألًََ يظَُنُّ أوُلئَكَِ 3( وَإذِاَ كَالوُهُمْ أوَْ وَزَنوُهُمْ يخُْسِرُونَ)2سْتوَْفوُنَ)الَّذِينَ إذِاَ اكْتاَلوُا عَلَى النَّاسِ يَ 

‌.133﴾‌(8( يوَْمَ يقَوُمُ النَّاسُ لِرَبِ  الْعَالمَِينَ)8( لِيوَْمٍ عَظِيمٍ)4أنََّهُمْ مَبْعوُثوُنَ)

  تحريم بع  البيوع المؤدية للغرر -3

‌صاحبُ‌القاموسِ‌ ‌أوردَ ‌وغرةً...‌فهو‌الغرر‌لغة: ‌وغروراً ‌غرًا ‌قوله"‌غره ‌لفظ‌"غرر" المحيط،‌في‌بيانِ

‌.130مغرور‌وغرير‌...خدعه،‌وأَطعمه‌بالباطل..."

وعند‌عبد‌الرزاق‌‌،135والغرر‌اصطلاحًا:‌هو‌ما‌شك‌في‌حصول‌أحد‌عوضيه‌أو‌المقصود‌منه‌غالبًا

والسمك‌في‌الماء"،‌وعنده‌أن‌‌أحمد‌السنهوري‌هو"‌الذي‌لا‌يعلم‌هل‌يَصل‌أم‌لا،‌كبيع‌الطير‌في‌الهواء

الغرر‌يَصل‌في‌المعاوضات‌دون‌التبرعات،‌كما‌أن‌الغرر‌اليسير‌مسموح‌به،‌ويرجع‌في‌تقديره‌لظروف‌

‌.‌130البلد‌وتطورها

وبيع‌الغرر،‌له‌مكانته‌العظيمة‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌وهو‌يتحقق‌بتخلف‌شرط‌تعيين‌المبيع‌وقت‌‌

‌التعاقد‌مع‌القدرة‌على‌تسليمه.

                                       
صحيح‌ابن‌.‌1993ه .‌350محمد‌بن‌حبان‌بن‌أحمد‌بن‌حبان‌بن‌معاذ‌بن‌مَعْبدَ،‌التميمي،‌أبو‌حاتم،‌الدارمي،‌البُستي،‌ت‌،بن‌حبان‌132

‌الرسالة.الطبعة‌حبان‌بترتيب‌ابن‌بلبان ‌مؤسسة ‌بيروت: ‌المحقق:‌شعيب‌الأرنؤوط. .‌ ‌رقم‌11الثانية.‌الجزء ،‌صحيح‌276،‌ص‌0965.
‌.98هامش‌‌01راجع‌ص‌‌(.8/100(،‌شرح‌السنة‌للبغوي‌)1/99مسلم‌)

‌.0-83‌:1القرآن.‌المطففين‌‌133
 .009الفيروز‌آبادي،‌مجد‌الدين‌محمد‌بن‌يعقوب‌لفظ‌‌غرر،‌القاموس‌المحيط،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌130
‌.290أحمد،‌محمد‌محمد‌احمد‌أبوسيد.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌135
".‌بيروت.‌لبنان:‌دار‌إحياء‌التراث‌مصادر‌الحق‌في‌الفقه‌الإسلامي‌دراسة‌مقارنة‌بالفقه‌الغربيالسنهوري،‌عبد‌الرزاق‌أحمد.‌د.ن.‌"‌130

‌.37العربي.‌الجزء‌الثالث.‌ص‌
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‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌نهى‌والأ صلُ‌في‌تحريمه‌أحاديث‌المصطفى‌عليه‌الصلاة‌والسلام،‌فعن‌أبي‌هريرة‌رضي الله عنه،‌أَنَّ

عن‌بيع‌الحصاة،‌وعن‌بيع‌الغرر،‌كما‌روي‌عن‌ابن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما‌قال:‌نهى‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌عن‌بيع‌

لا‌تشتروا‌السمك‌في‌الماء،‌فإنَّه‌غرر‌أَنَّ‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌قال‌الغرر،‌كما‌روي‌عن‌ابن‌مسعود‌رضي الله عنه
137.‌

وقد‌نهى‌عنها‌‌ومن‌أشهرِ‌بيوعِ‌الغررِ‌في‌الجاهلية،‌بيوع‌الملامسة،‌والحصاة،‌والمنابذة،‌وبيع‌الملامسة:

‌قال:‌صلى الله عليه وسلمالرسول‌ ‌ورد‌في‌صحيح‌البخاري‌أنه ‌لما ‌ابْنِ‌، ‌عَنِ ‌هِشَامٌ، ‌أَخْبَ رَنَ ‌مُوسَى، ‌بْنُ ‌إِبْ راَهِيمُ ثَ نَا حَدَّ

‌أَبي‌هُرَيْ رَ‌ ثُ،‌عَنْ ‌يََُدِ  عْتُهُ ‌مِينَا،‌قاَلَ:‌سمَِ ‌بْنِ ‌عَطاَءِ ‌دِينَارٍ،‌عَنْ ‌أَخْبَ رَني‌عَمْرُو‌بْنُ ُ‌جُرَيْجٍ،‌قاَلَ: ‌رَضِيَ‌الِلَّ ةَ

نَابَذَةِ‌يُ ن ْهَى‌عَنْ‌صِيَامَيْنِ،‌‌عَنْهُ،‌قاَلَ:‌
ُ
لَامَسَةِ‌وَالم

ُ
عَتَ يْنِ:‌الفِطْرِ‌وَالنَّحْرِ،‌وَالم وَبَ ي ْ

138.‌

)قَ وْلهُُ‌وَالْمُلَامَسَةِ‌وَإلِْقَاءِ‌الحَْجَرِ(‌،‌وَمِثْ لُهَا‌الْمُنَابَذَةُ،‌وَهَذِهِ‌وبين‌أبن‌نجيم‌المصري،‌هذه‌البيوع‌بقوله‌"

هَا، ‌عَن ْ ‌فَ نُهِيَ ‌الْجاَهِلِيَّةِ ‌في ‌كَانَتْ ‌لَمَسَهَا‌‌بُ يُوعٌ ‌فإَِذَا ‌يَ تَسَاوَمَا ‌أَيْ ‌سِلْعَةٍ ‌عَلَى ‌الرَّجُلَانِ ‌يَ تَ راَوَضَ ‌أَنْ وَهُوَ

هَا‌حَصَاةً‌لَزمَِ‌الْبَ يْعُ‌رَضِيَ‌الْبَائِعُ‌ أَوْ‌لمَْ‌يَ رْضَ،‌وَالْأَوَّلُ‌الْمُشْتَرِي‌أَوْ‌نَ بَذَهَا‌إليَْهِ‌الْبَائِعُ‌أوَْ‌وَضَعَ‌الْمُشْتَرِي‌عَلَي ْ

‌فِيهِ‌تَ عْلِيقًا‌بِالحَْظْرِ،‌وَلَا‌بَ يْعُ‌الْمُ‌ بدَُّ‌في‌هَذِهِ‌الْبُ يُوعِ‌لَامَسَةِ،‌وَالثَّاني‌بَ يْعُ‌الْمُنَابذََةِ،‌وَالثَّالِثُ‌إلْقَاءُ‌الحَْجَرِ،‌وَلِأَنَّ

هُمَا‌عَلَى‌الثَّمَنِ‌)قَ وْلهُُ‌وَثَ وْبٍ‌مِنْ‌ثَ وْبَ يْنِ(‌لِجهََالَةِ‌الْ‌ ‌.139،..."مَبِيعِ‌أَنْ‌يَسْبِقَ‌الْكَلَامُ‌مِن ْ

 بيع الحاضر للبادي وبيع تلاقي الركبان -4

                                       
أحمد،‌محمد‌محمد‌‌(،‌2/272(،‌السنن‌الصغير‌للبيهقي)‌9/321براني‌)،‌المعجم‌الكبير‌للط3070،‌رقم‌0مسند‌أحمد،‌مرجع‌سابق،‌ج‌‌137

‌.298أحمد‌‌أبو‌سيد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
‌.1151.‌رقم‌3.‌مسلم.‌مرجع‌سابق.‌ج‌1993،‌رقم‌03،‌ص‌3البخاري.‌مرجع‌سابق.‌ج‌‌138

نز‌الدقائق.‌وفي‌آخره:‌تكملة‌البحر‌الرائق‌هجري".‌البحر‌الرائق‌شرح‌ك976أبن‌نجيم‌المصري.‌زين‌الدين‌بن‌إبراهيم‌بن‌محمد.‌المتوفى‌"‌139
ه (‌وبالحاشية:منحة‌الخالق‌لابن‌عابدين.‌دار‌الكتاب‌الاسلامي.‌ط‌‌1138لمحمد‌بن‌حسين‌بن‌علي‌الطوري‌الحنفي‌القادري‌)ت‌بعد‌

‌.83.‌ص‌0.‌ن.ت.‌ج‌2
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‌في‌البلاد ‌إقامةٍ ‌محلُ ‌له ‌لم‌يكنْ ‌بالبلاد،‌والباد:‌هو‌مَنْ ‌يجئ106‌َوالحاضر:‌هو‌المقيمُ ‌أنْ ،‌‌وصورته

غريبٌ‌بسلعةٍ‌يريدُ‌بيعها‌بسعر‌الوقت‌في‌الحال،‌فيأتيه‌الحاضر‌فيقول‌ضعها‌عندي‌حتى‌أبيعها‌بالتقسيط‌

‌.101هذا‌السعر،‌أو‌كما‌يقول‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية‌يكون‌له‌سمساراًبأعلى‌من‌

وهذا‌البيعٌ‌منهي‌عنه،‌لأحاديث‌المصطفى‌صلى الله عليه وسلم،‌فمنها‌ما‌رواه‌البخاري،‌بسند‌عن‌ابن‌عمر‌رضي‌

‌صَلَّى‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌أَنْ‌يبَِيعَ‌حَاضِر‌ٌالله‌عنهما،‌قال:‌ لبَِادٍ‌‌نَ هَى‌رَسُولُ‌الِلَِّ
‌102.‌

أمَّا‌بيع‌تَلاقي‌الركبان:‌فيُقصدُ‌بالركبان‌هم‌مَنْ‌يجلبونْ‌الطعام‌إلى‌البلد‌قبل‌أَنْ‌يعرفوا‌السعرَ‌في‌هذا‌

‌يؤدي‌إلى‌خِدعاهم‌وشراء‌ ‌سعرها ‌يعرفوا ‌قبل‌أنَْ ‌السلع ‌عن‌تلقيهِم‌وشراء ‌النهيَ ‌أنََّ ‌ولا‌شَكَّ المكان،

داخل‌سوق‌البلد،‌وهذا‌غبٌُ‌لهم،‌وقد‌نَهى‌رسولنُا‌الكريم‌عن‌السلع‌منهم‌بسعر‌أقل‌من‌سعر‌مثلها‌في‌

هذا‌البيع،‌لما‌رواه‌البخاري‌بسند‌عن‌ابن‌عباس‌رضي‌الله‌عنهما،‌قال:‌قال‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم،‌"‌لا‌تلقوا‌

‌لباد" ‌حاضر ‌يبيع ‌ولا ‌في103الركبان، ‌بالمضاربةِ ‌بالمستهلكين، ‌إضرارٌ ‌فيها ‌الصورَ ‌هذه ‌ولَعلَّ ‌السلع‌،

‌وارتفاع‌ ‌البضائع، ‌غبٌُ‌لجالِبي‌هذه ‌وفيها ‌للأسواق، ‌قبل‌وصولها ‌التجارِ ‌قبلِ ‌مِنْ ‌لهم والبضائع‌الضرورية

‌أسعارها‌مِنْ‌قِبلِ‌المستهلكين.

 التظليل في ظروف التعاقد بغية رفع الأسعار -5

                                       
‌.8القاضي،‌عبيد‌محمد‌إبراهيم.‌مرجع‌سابق،‌رقم‌)ز(،‌ص‌‌106
‌.8ع‌سابق.‌)ذ(،‌ص‌الحسن،‌خليفة‌بابكر.‌مرج‌101
102‌‌ ‌ج ‌سابق، ‌مرجع ‌البخاري، ‌2صحيح ‌رقم ،2159‌ ‌ص ،72(‌ ‌مسلم ‌صحيح ،2/1633(‌ ‌أحمد ‌ومسند ‌داود‌3/22(، ‌أبي ،)

‌(.‌0/19(،‌السنن‌الكبرى‌للنسائي‌)3/518(،‌الترمذي‌)3/276)
‌.72،‌ص‌2158،‌رقم‌3صحيح‌البخاري،‌مرجع‌سابق،‌ج‌‌103
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‌ ‌الإسلام، ‌روحِ ‌ظِلِ  ‌في ‌تدورَ ‌أَنْ ‌يجبُ ‌الماليةَ ‌المعاملاتِ ‌أنَّ ‌أسلفنا ‌الصدق‌فكما ‌جانب متخذةً

،‌إلا‌أَنَّ‌بعض100‌َوالأمانة‌والوفاء‌بالعهد،‌وأَنْ‌تكونَ‌خاضعةً‌لمبدأِ‌العرضِ‌والطلبِ‌المسير‌لاقتصاد‌السوق

‌الأسعار،‌ ‌في ‌بالمستهلك ‌التغريرِ ‌بغُيَةَ ‌بالتعاقدِ، ‌المحيطة ‌الظروفَ ‌يصطنعونَ ‌التجار ‌من ‌النفوس ضعافِ

‌وتأخذُ‌هذه‌الحالةُ‌صورتين:

ات فِاق‌البائع‌مع‌شخصٍ‌آخر‌لا‌يهدف‌للشراء،‌ويُسمى‌الناجشُ،‌للتَّدخُّل‌للمزايدةِ‌‌وى:الصورة الأ

‌"‌ ‌الأسلوب ‌هذا ‌ويُسمى ‌الحقيقي، ‌ثمنها ‌يُجاوز ‌بثمن ‌لشرائها ‌الحقيقي ‌المشتري ‌ليُِغري ‌السلعة ‌ثمن في

الخديعة‌ُلكريم‌صلى الله عليه وسلم‌بقوله‌النَجَش"،‌وهو‌من‌أساليب‌التَّحايلُ‌والِخداع‌والتضليل،‌وقد‌نهى‌عنها‌رسولنُا‌ا

 .‌‌105،100في‌النار،‌ومَنْ‌عَمل‌عملًا‌ليس‌عليه‌أمرن‌فهو‌ردٌ‌

إظهار‌البائع‌للسلعة‌في‌صورة‌غير‌صورتها‌الحقيقة،‌حتى‌يغُري‌المشتري‌برفعِ‌ثمنها‌‌والصورة الثانية:

والزيًدة‌من‌قيمتها،‌وهو‌ما‌يُسمى‌التَّغرير،‌وصورته‌أَنْ‌يَ عْمَدَ‌البائعُ‌إلى‌إبرازِ‌الجزء‌الجيِ د‌من‌السلعة‌مع‌

أَبي‌هُرَيْ رةََ‌أَنَّ‌رَسُولَ‌اِلله‌صَلَّى‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌‌إخفاء‌الجزء‌الرديء‌عن‌أعَيُن‌الناس،‌وأصلُ‌التحريِم‌والنهيِ‌ما‌رواه

رةَِ‌طَعَامٍ‌فأََدْخَلَ‌يَدَهُ‌فِيهَا،‌فَ نَالَتْ‌أَصَابعُِهُ‌بَ لَلًا‌فَ قَالَ:‌ ‌عَلَى‌صُب ْ ‌مَا‌هَذَا‌يًَ‌صَاحِبَ‌الطَّعَامِ؟وَسَلَّمَ‌مَرَّ

‌ ‌قاَلَ: ‌اِلله، ‌رَسُولَ ‌يًَ ‌السَّمَاءُ ‌أَصَابَ تْهُ ‌فَ لَيْس‌َقاَلَ ‌غَشَّ ‌مَنْ ‌النَّاسُ، ‌يَ راَهُ ‌كَيْ ‌الطَّعَامِ ‌فَ وْقَ ‌جَعَلْتَهُ أفََلَا

مِنيِ ‌
107. 

                                       
‌له‌أصل‌في‌الإسلام،‌فعَن100‌‌ْ ‌المبدأ ‌وَسَلَّمَ:‌‌وهذا ‌النَّاسَ‌يَ رْزُقِ‌اُلله‌»جَابِرٍ،‌قاَلَ:‌قاَلَ‌رَسُولُ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ ‌لبَِادٍ،‌دَعُوا ‌حَاضِرٌ ‌يبَِعْ لَا

‌.1157،‌ص‌1522،‌رقم‌3،‌رواه‌مسلم‌في‌صحيحه،‌ج«يُ رْزَقُ‌»،‌غَي ْرَ‌أنََّ‌في‌روَِايةَِ‌يََْيََ:‌«بَ عْضَهُمْ‌مِنْ‌بَ عْضٍ‌
‌(.8/121،‌شرح‌السنة‌للبغوي‌)‌09،‌ص‌3اري،‌مرجع‌سابق،‌جصحيح‌البخ‌105
‌.00عبد‌الباقي،‌عمر‌محمد.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌100
‌.98هامش‌‌01،‌و‌ص‌129،‌هامش‌08سبق‌تخريجه،‌ص‌‌107
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ويدخلُ‌في‌تحريِم‌هذه‌الصورة‌بيع‌المصرة:‌وهو‌تزييفٌ‌للسلعةِ‌بغيةَ‌التغريرِ‌بالمشتري،‌ويتحققُ‌بربط‌‌

تلكَ‌عادتها،‌فيزيد‌من‌ثمنها‌لما‌‌أخلاف‌الناقة‌والشاة‌وترك‌حلبها‌يجمعُ‌لبنها‌فيكثرُ،‌فيظن‌المشتري‌أَنَّ‌

‌تغريرٍ‌ ‌مِنْ ‌فيه ‌لما ‌والسلام، ‌الصلاة ‌عليه ‌المصطفى ‌أحاديث ‌فيها ‌النهيِ ‌وأصلُ ‌لبنها، ‌كثرة ‌من يراه

ُ‌عَنْهُ،‌عَنِ‌النَّبيِ ‌صَلَّى‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌ ال:‌،‌قبالمشتري،‌فضلًا‌عن‌تعذيبِ‌الحيوان،‌فعن‌أَبي‌هُرَيْ رةََ‌رَضِيَ‌الِلَّ

‌ْالنَّظَرَيْنِ‌بَ عْدَ‌أَنْ‌يََْتَلِبَ هَا:‌إِن‌ شَاءَ‌أمَْسَكَ،‌وَإِنْ‌شَاءَ‌‌لَا‌تُصَرُّوا‌الِإبِلَ‌وَالغَنَمَ،‌فَمَنِ‌ابْ تَاعَهَا‌بَ عْدُ‌فإَِنَّهُ‌بخَيْرِ

‌.‌108‌،109رَدَّهَا‌وَصَاعَ‌تَمرٍْ‌

 الدعاية الكاذبة -6

‌‌رغم‌أنَّه‌بزمنِ‌النبوة‌الشريفة‌لم‌يكن‌هناك‌إعلانٌ‌ تجاريٌ‌ووكالته‌بالمعنى‌المعروف‌في‌الوقت‌الحالي،‌إلاَّ

بيع‌
َ
‌الم ‌الكريم‌صلى الله عليه وسلم‌في‌مدحِ ‌فقد‌نهى‌رسولنُا تضمن‌نفس‌الأفعال،

ُ
‌النبوي‌الشريف‌الم ‌الأثر ‌قد‌وَجدَ أنََّه

،‌قاَلَ: ‌صَلَّى‌‌بشكلٍ‌غير‌شرعي،‌وذلكَ‌عن‌طريقِ‌الَأيمانِ‌الكاذبة،‌فقد‌رُوِيَ‌عَنْ‌أَبي‌ذَرٍ  قاَلَ‌رَسُولُ‌الِلَِّ

‌وَسَلَّمَ:‌ ‌عَذَابٌ‌ألَيِم‌ٌاُلله‌عَلَيْهِ يهِمْ،‌وَلَهمُْ ‌وَلَا‌يُ زكَِ  ‌الْقِيَامَةِ ‌يَ وْمَ ‌إلِيَْهِمْ ‌لَا‌يكَُلِ مُهُمُ‌الِلَُّ‌وَلَا‌يَ نْظرُُ قاَلَ:‌«‌ثَلَاثةٌَ

،‌مَنْ‌هُمْ؟‌خَسِرُوا‌وَخَابوُا‌قاَلَ‌ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌ثَلَاثَ‌مَرَّاتٍ،‌قُ لْتُ:‌يًَ‌رَسُولَ‌الِلَِّ :‌فأََعَادَهُ‌رَسُولُ‌الِلَِّ

الْمُسْبِلُ،‌وَالْمُنَ فِ قُ‌سِلْعَتَهُ‌بِالْحلَِفِ‌الْكَاذِبِ‌أَوِ‌الْفَاجِرِ،‌وَالْمَنَّانُ‌»قاَلَ:‌
،‌هذا‌وسوف‌نستعرضُ‌هذه‌‌156

‌لى.الصورة‌‌بالتفصيل،‌‌في‌الفصول‌القادمة‌بحول‌الله‌تعا

 حق ولي الأمر في الت دخُّل لحماية المستهلك في ظليِ الشريعة الإسلامية  - ب

                                       
 .178،‌ص9316،‌رقم‌15،‌ومسند‌أحمد،‌ج‌76،‌ص‌2108،‌رقم‌3صحيح‌البخاري،‌مرجع‌سابق،‌ج‌‌108
‌.05ق،‌ص‌د‌عبد‌الباقي،‌عمر‌محمد.‌مرجع‌ساب‌109
‌.205،‌ص‌21318،‌رقم‌35مسند‌أحمد،‌ج‌‌156
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‌تَ عَنُتِ‌التُّجار،‌ ‌الواقعِ‌على‌المستهلكين‌مِنْ ‌الظُّلمِ ‌الحقَ‌في‌ردِ  ‌لِوَلي‌الأمرِ ‌الإسلاميةُ أعَطتْ‌الشريعةُ

‌وسوفَ‌نقتصرُ‌على‌صورتين‌وهما‌التَّسعيُر،‌ونظامُ‌الحسبة.

 الت سعير -1

‌أمور‌ ‌من ‌وَلى ‌مَنْ ‌أو ‌نوابهُ ‌أو ‌السلطانُ ‌يأمرَ ‌"أنَْ ‌بقولهِ ‌التَّسعيَر ‌الله ‌رحمه ‌الشَّوكاني ‌الإمامُ عَرَّف

‌النقصان‌ ‌أو ‌عليه ‌الزيًدة ‌من ‌فيمنعوا ‌كذا، ‌بسعر ‌إلاَّ ‌أمتعتهم ‌لا‌يبيعوا ‌السوق‌أن ‌أهل ‌أمراً، المسلمين

‌.151لمصلحة"

عْرُ‌عَلَى‌عَهْدِ‌والأصل‌أنََّه‌لا‌يجوز‌التَّسعير‌مَنْ‌ولي‌ا لأمر،‌لما‌رُويَ‌عن‌أنََسِ‌بْنِ‌مَالِكٍ‌قاَلَ:‌غَلَا‌السِ 

‌الِلَِّ‌ ‌رَسُولَ ‌يًَ ‌فَ قَالُوا: ‌وَسَلَّمَ، ‌عَلَيْهِ ‌صَلَّى‌اُلله ‌الِلَِّ ‌فَ قَالَ:رَسُولِ ‌سَعَّرْتَ، ‌الْقَابِضُ،‌‌لَوْ ‌الْخاَلِقُ ‌الِلََّ‌هُوَ إِنَّ

‌الْمُسَعِ رُ‌الْبَ‌ ‌الرَّازقُِ، ‌ظلََمْتُ هَ‌،اسِطُ ‌بمظَْلَمَةٍ ‌أَحَدٌ ‌يَطْلُبُنِي ‌وَلَا ‌الِلََّ ‌ألَْقَى ‌أَنْ ‌لَأَرْجُو ‌وَلَا‌وَإِني ِ ‌دَمٍ ‌في هُ ‌إِيًَّ ا

مَال
152.‌

‌بالمستهلكين،‌‌ ‌تمَِسُ‌وتَضرُ ‌تعَرَّضَ‌لحالةٍ ‌الإسلاميَ ‌الفقهَ ‌فإنَّ ‌المنع، ‌في‌أدلة ودون‌الخوض‌تفصيلًا

‌أن ‌واحتكر‌‌اقتصاد‌فالاصل ‌الأحوال ‌اختلفت ‌أنَّه ‌إلاَّ ‌والطلب، ‌العرضِ ‌على ‌قائمٌ ‌الإسلامي السوقِ

‌ربح‌غير‌ ‌في‌تحقيقِ ‌عليهم‌طمعًا ‌الناس‌من‌سلع‌بقصد‌إغلائها ‌يَتاجون‌إليه التجار‌العرض‌بحبس‌ما

ار،‌وممن‌مشروع،‌وانعكسَ‌ذلك‌على‌الفقه‌في‌جواز‌منحِ‌ولي‌الأمر‌سلطةَ‌التسعير،‌لردِ ‌عدوانِ‌وظلمِ‌التج

،‌وهو‌قول‌سعيد‌بن‌المسيب،‌ويَيَ‌بن‌سعيد،‌والإمام‌150،‌والحنفية153أجازَ‌هذه‌السلطة‌الإمام‌مالك

                                       
"‌.كلية‌الشريعة‌والقانون.‌جامعة‌الإمارات‌العربية‌التسعير‌بين‌الهدي‌النبوي‌والقانون‌القطري."‌1998السويدي،‌حصة‌عبد‌العزيز‌محمد.151

‌.‌3المتحدة.‌رقم‌)خ(،‌ص‌
 (.2/59(،‌والمعجم‌الصغير‌للطبراني‌)3/272(،‌وأبي‌داود‌)2/701،‌و‌ابن‌ماجه‌)00،‌ص12591،‌رقم‌26مسند‌أحمد،‌ج‌‌152

ه (.‌القوانين‌الفقهية‌في‌تلخيص‌مذهب‌701أبو‌القاسم،‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الله،‌ابن‌جزي‌الكلبي‌الغرنطي‌)المتوفى:‌‌153
‌.255المالكية.‌ن.م.‌ن.ت.‌ص‌
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،‌ولهم‌أدلة‌تفصيلية‌وردًا‌كافيًا،‌بغُية‌درء‌مفاسد‌بعض‌150وتلميذه‌الإمام‌ابن‌القيم‌الجوزية‌155ابن‌تيمية

‌.157التجار‌وجلبِ‌المصلحة‌للمستهلكين‌والتيسير‌عليهم

‌الشي‌ لتزم‌ويقول
ُ
‌الم ‌للتاجر ‌محددةٍ ‌نسبةٍ ‌بغيِر ‌الربحِ ‌جوازُ ‌كان ‌وإذا ‌يوسف‌القرضاوي‌" خ‌الدكتور

‌اليوم‌ ‌عنه ‌يعُب َّرْ ‌ما ‌وهو ‌الطبيعية، ‌للعوامل ‌السوق ‌وترك ‌والشراء، ‌البيع ‌في ‌وتوجيهاته ‌الإسلام بأحكام

عموم‌الناس:‌فهذا‌لا‌‌بقوانين‌العرضِ،‌‌دون‌تلاعبٍ‌أو‌تلبيسٍ،‌أو‌تدخُّل‌مُفتَعل‌لإغلاء‌الأسعار‌على

‌ ‌المسلم ‌أمر ‌ولي ‌ذلك-يمنعُ ‌من ‌شيء ‌يوجد ‌ومسؤوليته،‌‌-عندما ‌ولايته ‌عموم ‌بمقتضى ‌يتدخلَ لأنَّ

لتحديد‌أرباح‌التجارة‌بنسبة‌معينة،‌قد‌تتفاوتْ‌بتفاوتِ‌السلع،‌وبمشورةِ‌أهل‌الراوي‌والبصيرة،‌كما‌عبر‌

‌موضوع ‌هو ‌وهذا ‌تعالى، ‌الله ‌رحمهم ‌السابقون ‌وما‌‌علماؤُن ‌يجوز، ‌لا ‌ومتى ‌يجوز، ‌ومتى "التَّسعير"

‌التجارُ‌وحدهم، ‌.158بل‌يشمل‌المنتجون‌أيضًا..."‌شروطه...إلخ،‌وهو‌لا‌يَصُّ

 الحسبة -9

                                                                                                              
ه (.‌رد‌المحتار‌على‌الدر‌المختار‌في‌شرح‌1252بن‌عابدين،‌محمد‌أمين‌بن‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌عابدين‌الدمشقي‌الحنفي‌)المتوفى:‌ا‌150

‌.183.‌ص‌5.‌ج‌2‌.1992بيروت.‌الطبعة‌-تنوير‌الأبصار‌المعروف‌ب ‌)حاشية‌ابن‌عابدين(.‌دار‌الفكر
ه،‌د.ت.‌728ليم‌بن‌عبد‌السلام‌النميري‌الحراني،‌المشهور‌باسم‌ابن‌تيمية،‌تابن‌تيمية،‌تقي‌الدين‌أبو‌العباس‌أحمد‌بن‌عبد‌الح‌155

‌أَنْ‌يُكْره17‌،01‌َِالحسبة‌في‌الإسلام‌أو‌وظيفة‌الحكومة‌الإسلامية.‌لبنان:‌دار‌الكتب‌العلمية.‌ص‌ ‌الْأمْرِ ‌لِوَليِ  .‌وَيَ قُول‌ابْنُ‌تَ يْمِيَّةَ:‌"إِنَّ
مَخْمَصَةٍ،‌فإَِنَّهُ‌يُجْبَ رُ‌عَلَى‌بَ يْعِهِ‌مْ‌بقِِيمَةِ‌الْمِثْل‌عِنْدَ‌ضَرُورَةِ‌النَّاسِ‌إلِيَْهِ،‌مِثْل‌مَنْ‌عِنْدَهُ‌طَعَامٌ‌لَا‌يََْتَاجُ‌إلِيَْهِ،‌وَالنَّاسُ‌في‌النَّاسَ‌عَلَى‌بَ يْعِ‌مَا‌عِنْدَهُ‌

‌إِلَى‌طَعَامِ‌ رهِِ‌الْغَيْرِ‌أَخَذَهُ‌مِنْهُ‌بِغَيْرِ‌اخْتِيَارهِِ‌بقِِيمَةِ‌مِثْلِهِ،‌وَلَوِ‌امْتَ نَعَ‌مِنْ‌بَ يْعِهِ‌إِلاَّ‌بأَِكْثَ رَ‌مِنْ‌سِعْ‌‌للِنَّاسِ‌بقِِيمَةِ‌الْمِثْل.‌وَلِهذََا‌قاَل‌الْفُقَهَاءُ:‌مَنْ‌اضْطرَُّ
‌إِلاَّ‌سِعْرَهُ". ‌لَمْ‌يَسْتَحِقَّ

.‌مكتبة‌دار‌البيان.‌الطرق‌الحكميةه (.‌751ابن‌القيم.‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌أيوب‌بن‌سعد‌شمس‌الدين‌ابن‌قيم‌الجوزية‌)المتوفى:‌‌150
‌وما‌يليها.‌ويقول‌ابن‌القيم‌"‌‌260ن.م.‌ن.ت.‌ص‌

‌عَلَى‌الْبَ يْعِ‌بثَِ‌وَأمََّا‌التَّسْعِيُر:‌فَمِنْهُ‌مَا‌هُوَ‌ظلُْمٌ‌مُحَرَّمٌ،‌وَمِنْهُ‌مَا‌هُوَ‌عَدْلٌ‌جَائزٌِ.‌فإَِذَا‌تَضَمَّنَ‌ظلُْمَ‌النَّاسِ‌ ‌حَقٍ  مَنٍ‌لَا‌يَ رْضَوْنهَُ،‌أوَْ‌‌وَإِكْراَهَهُمْ‌بِغَيْرِ
‌النَّاسِ،‌مِثْلُ‌إكْراَهِهِمْ‌عَ‌ بُ‌عَلَيْهِمْ‌مِنْ‌الْمُعَاوَضَةِ‌بثَِمَنِ‌الْمِثْلِ،‌وَمَنَ عَهُمْ‌ممَّا‌مَنَ عَهُمْ‌ممَّا‌أبََاحَ‌الِلَُّ‌لَهمُْ،‌فَ هُوَ‌حَراَمٌ،‌وَإِذَا‌تَضَمَّنَ‌الْعَدْلَ‌بَ يْنَ لَى‌مَا‌يجَِ

‌مْ‌مِنْ‌أَخْذِ‌الز يًَِدَةِ‌عَلَى‌عِوَضِ‌الْمِثْلِ،‌فَ هُوَ‌جَائزٌِ،‌بَلْ‌وَاجِبٌ".يََْرُمُ‌عَلَيْهِ‌
‌وما‌يليها.‌105أحمد،‌محمد‌محمد‌أحمد‌أبو‌سيد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌157
.‌بعة‌الثانية."‌هل‌للربح‌حد‌أعلى".‌مجلة‌المجمع‌الفقهي‌الإسلامي،‌السنة‌الثانية.‌العدد‌الرابع.‌الط2665القرضاوي،‌يوسف‌عبد‌الله.158
‌.89ص‌
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‌والحسابِ‌وتأتي‌بمعنى‌ من‌خصوصيات‌التشريعِ‌الإسلاميِ‌نظامُ‌الحسبة،‌والحسبةُ‌‌في‌اللغة:‌من‌العدِ 

ثوَبة‌من‌الله‌عز‌وجل
َ
واصطلاحًا:‌هي‌أمرٌ‌بالمعروف‌إذا‌ظهرَ‌تركه،‌ونهيٌ‌عن‌المنكر‌،‌159طلب‌الأجر‌والم

 .106إذا‌ظهرَ‌فعله

والحسبة‌في‌الإسلام‌تهدفُ‌لأمور‌عدة‌ترجع‌في‌عمومها‌لقاعدة‌جلبِ‌المصالِح‌ودرءِ‌المفاسد،‌وحفظِ‌

‌وفي‌مجال‌ ‌الرذائل‌والمنكرات، ‌ومحاربةِ ‌والأخلاق، ‌الفضيلة ‌قيم ‌ونشرِ ‌الخمسة، حماية‌ضروريًت‌الإسلام

‌الرقابية‌التنفيذية،‌بإشرافها‌على‌الأسواق،‌وأ خذها‌على‌يد‌التجار‌المستهلك،‌تكون‌الحسبةُ‌هي‌الأداةَ

‌ن.يالمفسد

‌على‌الأمرِ‌بالمعروف‌وا لنهي‌على‌المنكر،‌ومنها‌وأصل‌وجودها‌العديد‌من‌الآيًت‌القرآنية‌التي‌تحضُّ

ةٌ يدَْعُونَ إلَِى الْخَيْرِ وَيَأمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ وَلْتكَُنْ مِنْ الله‌تعالى‌في‌سورة‌ال‌عمران‌﴿‌‌قول كُمْ أمَُّ

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ في‌ذات‌السورة‌﴿‌‌تعالى‌وقول‌،101﴾‌ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

ا لهَُمْ مِنْهُمُ تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ  ِ وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْرا الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

‌.102﴾‌‌الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُهُمُ الْفَاسِقوُنَ 

،‌ويقول‌عنها‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية‌"‌وهذا‌واجب‌على‌كل‌مسلم‌قادر،‌ةمن‌الولاي‌والحسبةُ‌شقٌ‌

‌الكفاية ‌على ‌فرضُ ‌السلطان‌وهو ‌هو ‌والقدرة ‌غيره، ‌به ‌يقمْ ‌لم ‌الذي ‌القادر ‌على ‌عين ‌فرضَ ‌ويصيُر ،

                                       
‌العنكبوتية.‌‌159 ‌الشبكة ‌على ‌الإسلام". ‌في ‌"الحسبة ‌الحجيري. ‌فالح ‌بن ‌عبدالقادر السلمي،

http://www.saaid.net/alsafinh/08.htm‌
:‌"‌.)رسالة‌ماجستير‌(.‌المملكة‌العربية‌السعوديةنظام‌الحسبة‌في‌الإسلام‌دراسة‌مقارنة"‌1392-‌1393مرشد،‌عبد‌العزيز‌بن‌محمد.‌106

 .12جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌الإسلامية.‌ص‌
‌.3‌:160القرآن.‌آل‌عمران‌‌101
‌.3‌:116القرآن.‌آل‌عمران‌‌102
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‌مناطَ‌الوجوبِ‌ والولاية،‌فذوو‌السلطان‌أقدر‌من‌غيرهم،‌وعليهم‌من‌الوجوب‌ما‌ليس‌على‌غيرهم،‌فإنَّ

‌.103هو‌القدرة،‌فيجب‌على‌كل‌إنسان‌بحسب‌قدرته..."

‌م ‌في ‌يعنينا ‌ما ‌ولكن ‌كثيرة، ‌ومهام ‌وظائف ‌تنظيم‌وللمحتسب ‌في ‌وظيفته ‌هو ‌الدراسة، ‌هذه قام

السوق،‌ومُراقبة‌إنتاج‌السلع‌وتداولها‌بطرقٍ‌مشروعة‌ومنعِ‌المعاملات‌المحرمة،‌وقد‌ذكرَ‌لنا‌عبد‌العزيز‌بن‌

‌رسالته ‌في ‌مرشد ‌بن ‌التجار‌100محمد ‌ومع ‌السوق ‌في حتسب
ُ
‌الم ‌بها ‌يعمل ‌التي ‌الآليات ‌من ‌العديد ،

‌‌وأصحاب ‌مبين ‌هو ‌كما ‌عمله ‌وكيفية ‌‌الحرف ‌حماية‌في ‌على ‌واضحة ‌دلالات ‌وفيها ‌الفقه، كتب

‌-الآتي:‌-بإيجاز‌-المستهلكين،‌نذكر‌منها

حتسِب‌أمَْرهم‌بأسبابِ‌النظافة‌في‌محالهم،‌ويراقبهم‌‌للحيلولة‌من‌خلط‌‌الخبازون والفرانون: .أ‌
ُ
فعلى‌الم

‌يََبزوه‌حتى‌يََتمر،‌ولا‌يَُ‌  رجِون‌الخبزَ‌من‌الأفران‌حتى‌تمام‌النضج.الدقيق‌بغيره،‌وألاَّ

حتسِب‌بتغطية‌الأواني‌ونظافتها،‌ومن‌خلط‌لحم‌الضأن‌مع‌المعز،‌ولحوم‌البقر‌‌الطباخون: .ب‌
ُ
يَأمرهم‌الم

 مع‌الإبل.

‌‌الجزارون والقصابون: .ج‌ حتسِب‌عن‌إيذاء‌الشاة‌أو‌الحيوان‌قبل‌الذبح،‌ولا‌يذبح‌أو‌ينحر‌إلاَّ
ُ
ينَهاهم‌الم

سلامية،‌أمَّا‌القَصَّابون،‌فعليهم‌الاهتمام‌بالنظافة،‌وحفظ‌اللحوم،‌وفصل‌لحم‌الضأن‌عن‌على‌الطريقة‌الإ

‌ الماعز،‌وعن‌خلط‌اللحوم‌السمينة‌مع‌الهزيلة،‌ومنعهم‌من‌بيعِ‌لحوم‌البهيمة‌المريضة،‌وعلى‌المحتسب‌ألاَّ

 .يشجع‌القصابين‌على‌الاشتراك،‌لئلا‌يتفقوا‌على‌سعر‌واحد‌يزيدون‌به‌على‌الناس

 .ويأمرهم‌بالنظافة‌وتغطية‌الأواني،‌ويمنعهم‌من‌بيع‌اللَّبُ‌المغشوش‌بالماء‌‌الل بانون: .د‌

                                       
‌.11.‌ص‌ابن‌تيمية.‌مرجع‌سابق‌103
"نظام‌الحسبة‌في‌الإسلام‌دراسة‌مقارنة"‌.رسالة‌ماجستير.‌جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌الإسلامية.‌‌1393مرشد،‌عبد‌العزيز‌بن‌محمد.‌100
‌وما‌يليها.‌06وما‌يليها،‌كما‌ذكرها‌مجملة‌رمضان‌علي‌السيد‌الشرنباصي،‌مقال‌سابق،‌ص‌‌115لكة‌العربية‌السعودية.‌ص‌المم
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 .يَأمُرَهُم‌بالنظافة،‌وتمام‌نضج‌الحلوى،‌ومنعهم‌من‌الغش‌في‌مكونتها‌الحلوانيون: .ه‌

و‌آثار‌ويأمرهم‌المحتسب‌بتصفية‌البقوليات‌مما‌قد‌يَ عْلَقُ‌بها‌من‌حشائش‌أ‌الب قالون وباعة الخضروات: .و‌

 .التربة،‌ولا‌يَلط‌القديم‌من‌الخضروات‌بالطازج‌منها،‌أو‌بيَع‌ما‌فسد‌أو‌تلَف‌منها

‌بعد‌‌الخياطون: .ز‌ ‌إلاَّ ‌القيمة ‌ذا ‌يفصِ ل‌الخياط‌الثوبَ ‌ولا ‌التفصيل‌والخيوط، ‌بَجودة ‌المحتسب ويأمرهم

‌يم‌ثيابهم‌بتأجيل‌خياطتها،تقديره‌ووزنه،‌فإذا‌خاطه‌ردَّه‌بذلك‌الوزن،‌ويمنعهم‌من‌مُماطلتهم‌للناس‌في‌تسل

 .والإضرار‌بهم‌في‌ترددهم‌إليهم

‌بغير‌جنسها،‌فإِنْ‌باعها‌بجنسها‌فلابدَّ‌‌الصاغة: .ح‌ ‌إلاَّ ‌وينَهاهُم‌عن‌بيع‌أواني‌الذهب‌والفضة‌أو‌الحلي 

بيع‌من‌غش،‌ويرُاقِبُ‌
َ
باعة‌‌من‌التَّماثلُ‌والقبض‌قبل‌التفرق،‌ولزامٌ‌عليه‌أَنْ‌يَبَر‌المشتري‌بمقدار‌ما‌في‌الم

 .الخواتم‌فإِنَّ‌كثيراً‌منهم‌يثُقِ لها‌بالرصاص،‌وينَهاهُم‌مِنْ‌تَطفيف‌الموازين‌وبخسها

‌ليعرفَ‌‌يعَِظهُم‌الصيادلة: .ط‌ ‌أسبوع؛ ‌كل ‌في ‌ويفُتِ شُ ‌الأدوية، ‌غَشِ  ‌مَغَبَّةِ ‌مِنْ ‌وعقابه ‌بالله المحتسبُ

 .165المغشوشَ‌من‌الخالص،‌وينبغي‌أَنْ‌يكونَ‌المحتسبُ‌عَالِمًا‌بأنواع‌غشهم‌وضُروب‌حيلهم

‌ومُتقِنً‌‌الأطباء: .ي‌ ‌عالِمًا ‌كان ‌إذا ‌إلاَّ ‌منهم ‌لِأحدٍ ‌المحتسبُ ‌يسمح ‌ودو‌لا ‌الأمراض ‌معرفة ‌في ‌ائها،ا

 ويَمتَْحِنَهم‌لمعرفة‌كفاءتهم‌وعلمهم.

حتَسبِ‌أَنْ‌‌العطيارون: .ك‌
ُ
‌المجال،‌وعلى‌الم ‌غُشهم‌كثيٌر‌في‌هذا ‌يغَشوا‌في‌العطور،‌فإِنَّ ويُ نَ بِ ه‌عليهم‌بألاَّ

 .يكونَ‌عالِمًا‌بأساليب‌غشهم‌أو‌يتَّخذَ‌خبيراً‌لذلك

 .ن‌الحنطةويمنعهم‌من‌احتكار‌الغِلة،‌أو‌خلطها‌بالرديء‌م‌الحبوبيون: .ل‌

                                       
‌.125مرشد،‌عبد‌العزيز‌بن‌محمد.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌105
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‌عيونه‌عندهم،‌فإِذا‌وجدَ‌أحدًا‌مُرابي‌أو‌يفعل‌ما‌لا‌يجوز‌في‌‌الصيارفة: .م‌ على‌المحتسب‌مراقبتهِم‌وبثِ 

 .الشريعة‌عزَّره

‌والتَّبغ،‌المزارعون: .ن‌ ‌كالحشيش‌والقاتِ ‌المحرَّمة ‌النباتات‌والأشجار ‌من‌زراعة ‌المحتسب‌ويمنعهم ‌يراقِبُهم

يبُطِله‌الشرع،‌وبعدمِ‌الغش‌عند‌عرضِ‌منتجاتهم،‌ويَأمُرَهم‌بغسلِ‌الثمار‌التي‌وينظرُ‌في‌معاملتهم‌فيُ بْطِل‌ما‌

 .تَمَّ‌رشَّها‌بالمبيدات،‌وبالحفاظ‌على‌نظافة‌وسائل‌نقل‌منتجاتهم

ولمَّا‌كان‌من‌يَتمل‌شؤون‌الحسبة،‌في‌أغلب‌الأحيان‌ليس‌باستطاعته‌مراقبة‌كامل‌التجار،‌فإِنَّه‌يجوز‌

اذ‌أعوان‌من‌صا ‌وتَدليس‌مَنْ‌يرُاقبهم‌من‌التُّجار،‌له‌اتخِ  لح‌أصحاب‌كل‌مهنة،‌ويلزم‌أَنْ‌يكونَ‌خبيراً‌بغشِ 

‌الأسعار ‌استقرَّت‌عليه ‌وما ‌من‌سلع، ‌يَجلبوه ‌في‌إبطال‌100وما ‌الحق‌ ‌وَقعَتْ‌المخالفة ‌وللمحتسب‌إِنْ ،

‌المعاملة،‌وتعَزير‌المخالف‌وفقًا‌لبابِ‌التَّعزير‌في‌الفقه‌الإسلامي.

‌ ‌صور ‌بعض ‌حمايةهذه ‌إلى ‌تهدفُ ‌مجملها ‌في ‌والتي ‌التجاري، ‌الشِ ق ‌في ‌المحتسب ‌تدخل ‌وأشكال

‌الدولةَ‌ المستهلك‌وعائلته‌من‌عبثِ‌بعض‌ضعاف‌النفوس‌من‌التُّجار‌وفسادهم،‌وفي‌وقتنا‌المعاصر‌فإِنَّ

تسب‌في‌التاريخ‌ممثلة‌في‌وزراتها‌وعلى‌رأسها‌وزارتي‌الداخلية‌والصحة‌والمجالس‌المحلية‌تقومُ‌بما‌يقوم‌به‌المح

‌الإسلامي.

 الفرع الثاني: المقصود بالمستهلك في ظل أحكام الشريعة الإسلامية

‌كلًا‌من‌حمد‌عبيد‌الكبيسي‌وإسلام‌هاشم‌سعد ‌،107إِنَّ‌مفهومَ‌المستهلك،‌من‌المفاهيمِ‌الحديثة،‌ويقَِرُّ

‌أبوابًا‌ ‌الفقهُ ‌المصطلحَ‌لم‌يُ نَصْ‌عليه‌في‌الفقه،‌فيما‌اطَّلعا‌عليه‌من‌المصنفات‌الفقهية،‌فقد‌أفَردَ ‌هذا إِنَّ

                                       
 وما‌يليها.‌125مرشد،‌عبد‌العزيز‌بن‌محمد.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌100
‌.03مرجع‌سابق،‌صالكبيسي،‌مرجع‌سابق،‌ود‌سعد،‌إسلام‌هاشم.‌د‌‌107
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‌حكمهم ‌في ‌ومن ‌القاصرين ‌أحوال ‌بندِ ‌تحت ‌والضعفاء، ‌والعاجزين ‌القاصرين ‌بحماية ‌108خاصةً وهي‌،

‌فالمستهلك‌القائم‌على‌تحصيل‌ ‌الصلة‌بموضوع‌الدراسة، ‌يفُتَ رَض‌فيه‌‌حالات‌منبتة ‌الأساسية، حاجياته

‌‌.109كمال‌الأهلية‌بالغًا‌عاقلًا‌قادرًا‌على‌اختيار‌ما‌يناسبه

فإِنَّ‌الفقهَ‌الإسلامي‌يُسلِطُ‌الضوءَ‌على‌الفعل‌المؤدي‌للِإضرار‌‌-وكما‌مر‌بنا-ولكن‌من‌جانب‌آخر‌

‌وما‌يترتبُ‌عليه،‌كالغش،‌والاحتكار،‌وا ‌أحكامَه‌وآثارهَ لتَّدليس،‌والخديعة،‌ولكن‌لا‌بالمستهلك،‌فبَينوا

‌ ‌المستهلك ‌لتعريف ‌المعاصر ‌الإسلامي ‌الفقه ‌بعض ‌محاولات ‌ثلم ‌ذلك ‌الصور‌-أولًا‌‌-يعني ‌بعض ‌ولا

‌لشرح.باوهو‌ما‌تناوله‌‌–ثانيًا‌‌–الخاصة‌التي‌تعتبر‌في‌حكم‌المستهلك‌

 محاولات بع  الفقه الإسلامي المعاصر لتعريف المستهلك : أولًا 

‌ ‌نقع‌فيما ‌على‌تعريفلم ‌من‌مصنفات‌يسيره، ‌عليه ‌الإسلامي‌المعاصر‌‌المستهلك‌اطلعنا في‌الفقه

‌تعريف‌رمضان‌علي‌الشرنباصي،‌حيث‌يعُرِ ف‌المستهلك‌بأنََّه‌"‌كل‌مَنْ‌يؤَول‌إليه‌الشيء‌‌للمستهلك، إِلاَّ

‌.176بطريق‌الشراء‌بقصد‌الاستهلاك‌أو‌الاستعمال"

‌الا ‌للتعريف ‌يكون ‌ما ‌أقَربُ ‌التعريف ‌مفهوم‌وهذا ‌من ‌وَسَّعَ ‌وإِنْ ‌أنََّه ‌كما ‌للمستهلك، قتصادي

‌أنََّه‌قَصرَ‌الاستهلاك‌على‌أَنْ‌يكونَ‌ المستهلك‌من‌حيث‌الأشخاص،‌حيث‌أدخل‌الشخص‌المعنوي،‌إِلاَّ

تَحصِ لة‌بغير‌هذا‌الطريق‌من‌إطار‌الحماية.
ُ
‌بطريق‌الشراء،‌مُخرجًِا‌العديد‌من‌الخدمات‌والمنافع‌الم

 صور الخاصة التي تعتبر في حكم المستهلك في الشريعة الإسلامية.بع  ال :اثانيً 

                                       
108‌‌ ‌رقم ‌القانون ‌ليبيا، ‌في ‌القاصرين ‌أحوال ‌‌17ينظم ‌بتاريخ‌‌1992لسنة ‌والصادر ‌حكمهم، ‌في ‌ومن ‌القاصرين ‌أحوال ‌تنظيم بشأن
15/12/1992.‌
‌.03د‌الكبيسي،‌مرجع‌سابق.‌ص‌109
‌.25الشرنباصي،‌رمضان‌علي‌السيد.‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌176
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صوراً‌عدة‌للمتعاقد‌عديم‌الخبرة‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌نذكر‌‌،171عدد‌لنا‌إسماعيل‌محمد‌المحاقري‌في‌بحثه

‌-منها‌الآتي:

سرار‌المسترسل:‌وهو‌من‌لا‌يَسن‌المماكسة،‌أو‌هو‌عديم‌الخبرة‌في‌التعاقد‌وبطرقه‌ووسائل‌ائتمانه‌وبإ (1

 المعقود‌عليه.

 المستأمن‌في‌بيوع‌الأمانت‌وهو‌مَنْ‌يَتكم‌فيها‌لضمير‌البائع. (2

الجاهل‌بأسعار‌البلد‌وهم‌الباد،‌كما‌مر‌بنا‌في‌حديث‌المصطفى‌صلى الله عليه وسلم،‌أو‌الركبان‌الذين‌لا‌يعلمون‌ (3

 أسعار‌البلد‌القادمين‌إليها.

 فسه‌في‌التعاقد‌أو‌مَنْ‌يغبُْ‌كثيراً‌في‌البيوع.قليل‌البصر‌والمعرفة‌أو‌من‌لا‌يَسن‌النظر‌لن‌ (0

 البائع المهني في الفقه الاسلامي.: المطلب الثاني

فكما‌مر‌بنا‌في‌تحليلنا‌لمسلك‌الشريعة‌الإسلامية،‌في‌عدم‌اهتمامها‌بأطراف‌العلاقة‌القانونية،‌فإِنَّه‌لم‌

كان‌عرَّف‌التجارَ‌وأصحاب‌المهن‌والحرف.‌‌‌يتعرضْ‌الفقهُ‌الإسلامي‌لمعنى‌البائع‌المهني‌أو‌المحترف،‌وإِنْ‌

‌‌أقرو‌ محاولة‌محمد‌رواس‌‌-فيما‌وقعنا‌عليه‌من‌أثر‌فقهي-أصولًا‌للأخلاق‌وللمعاملات‌الشرعية،‌ما‌عدا

‌الإسلامي" ‌في‌الفقه ‌"الاحتراف‌وآثاره ‌في‌مقاله ‌المحترف‌على‌الحرفة‌172قلعجي، ‌مفهوم ‌حيث‌يقصر ،

الكسب،‌دون‌الصناعة‌التي‌تدخل‌فيها‌الآلة،‌ويقسم‌الحرف‌لعدة‌والأعمال‌التي‌يجعلها‌ديدانه‌لأجلِ‌

أقسام‌منها‌ما‌هي‌شريفة‌وغير‌شريفة،‌ومنها‌ما‌تصلح‌للنساء‌وما‌لا‌تصلح‌لهن،‌ومنها‌تفاوت‌الحرف‌

نقطتان،‌الأولى:‌وهي‌‌ه‌الدراسةا‌يهمنا‌في‌هذمن‌حيث‌الفضل‌والزيًدة‌وحكمها‌التكليفي‌وغيرها،‌وم

                                       
‌وما‌يليها.‌239المحاقري،‌إسماعيل‌محمد.‌مرجع‌سابق.‌‌171
‌رواس.‌172 ‌محمد ‌الإسلامي‌."1987قلعجي، ‌الفقه ‌في ‌وآثاره ‌الفقهي.الاحتراف ‌المجمع ‌مجلة ‌العالم‌‌". ‌برابطة ‌الفقهي ‌المجمع ‌عن تصدر

 .121السنة‌الأولى.‌العدد‌الأول.‌ص‌الإسلامي.‌
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الضمان،‌فالخطأ‌الذي‌يقع‌فيه‌المحترف‌في‌حدود‌الأخطاء‌المحتملة‌لمثله‌من‌المحترفين،‌أثر‌الاحتراف‌في‌

سببًا‌في‌إسقاط‌الضمان‌عنه‌كالحجام‌والكحال‌والجراح‌والبيطار،‌بخلاف‌لو‌وقع‌فيه‌من‌لا‌خبرة‌له،‌

رة‌وجودة‌ما‌والنقطة‌الثانية:‌أثر‌الاحتراف‌في‌الإنتاج،‌بما‌يؤدي‌إليه‌من‌تخصص‌وما‌يستتبعها‌من‌مها

‌تخلفه‌من‌إنتاج.

‌المستهلك‌ ‌يستغل ‌والذي ‌بصناعته، ‌والخبير ‌العالم ‌للبائع ‌الصور ‌بعض ‌استنتاج ‌يمكن ‌العموم وعلى

‌هناك‌ الفاقد‌لهذه‌الصفات،‌من‌خلال‌ما‌تعرضنا‌له‌عند‌دراستنا‌لكيفية‌عمل‌المحتسب،‌فالملاحظ‌أَنَّ

التحايل‌والغش‌وإخفاء‌بعض‌عيوب‌المبيع‌‌بعض‌أصحاب‌المهن‌والحرف،‌يستغلون‌علمهم‌وخبرتهم‌في

‌يستعيَن‌ ‌أَنْ ‌أو ‌بحيلهم ‌خبيراً ‌يكونَّ ‌على‌المحتسب‌أَنْ ‌أوَجب‌الفقه ‌ولذا بغية‌تحقيق‌أكبر‌عائد‌مادي،

في‌-بذوي‌الخبرة،‌كما‌له‌الحق‌في‌بث‌العيون‌عند‌التجار‌وأصحاب‌الحرف‌والمهن،‌وهو‌ما‌يمكن‌اعتباره‌

‌ني‌في‌الفقه‌الإسلامي.أشكالًا‌للبائع‌المه‌-نظرن

‌

‌

 خلاصة الفصل الثاني

‌وكان‌‌ ‌والشرعية، ‌القانونية ‌الناحية ‌من ‌المهني ‌والبائع ‌المستهلك ‌مفهومي ‌الفصل ‌هذا ‌في درسنا

‌المستهلك‌في‌الشريعة‌ ‌لحماية ‌العامة ‌والتعرف‌على‌الأطر ‌ضبط‌المصطلحات، الهدف‌من‌ذلك‌محاولة

‌-الاسلامية،‌وصولا‌لاستنتاج‌ما‌يلي:

‌مانع‌لمصطلحي‌المستهلك‌والبائع‌المهني‌من‌الناحية‌ .1 ‌وضع‌تعريف‌جامع صعوبة

 القانونية‌والشرعية.



00 
 

أن‌الشريعة‌الاسلامية‌لم‌تهتم‌بأطراف‌العلاقة‌الاستهلاكية،‌بقدر‌اهتمامها‌بموضوع‌ .2

‌هذه‌العلاقة،‌التي‌يجب‌أن‌يَتويها‌القالب‌الديني‌والأخلاقي‌للدين‌الاسلامي.

‌

  


